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  ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضیت 

الى الشكر أولا الى االله عز وجل الذي منحني القوة والصحة والصبر لإنجاز هذا -

  .البحث

  الى استاذي المشرف على توجیهاته-

  .البحث المتواضعالى اللجنة الموقرة لقبولهم مناقشة هذه  -

  .الى من نهلت على أیدیهم العلم جمیع أساتذتي  من الابتدائي الى الدراسات العلیا-

الى كل موظفي أملاك الدولة والحفظ العقاري بأدرار خاصة الموظفین المكلفین -

بالتحقیق العقاري بمدیریة الحفظ العقاري بأدرار والى موظفي المحافظة العقاریة برقان  

الذین لم یبخلوا علینا بأفكارهم النیرة ونصائحهم القیمة .أملاك الدولة برقان ومفتشیه 

  .وتوجیهاتهم الهادفة

  

   

  

  

  



 

 

   

  

  :هدي ثمرة جهدي الىأ

  .روح أبي طیب االله ثراه الذي كان دوما یأمرني بطلب العلم ویحثني علیه -

 الى رمز الحنان ومن یدفعني دعائها الى المعالي أمي الحنون-

  من لاستطیع العیش بدونهم أخوتي و أخواتي وجمیع أهلي وأحبائي  الى-

 .افقدهن صدیقاتي العزیزات أنتمنى أ الى من عرفت كیف أجدهن ولا

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الى الذي كان قدوتي في هذه الحیاة وعلمني ان العلم هو أساس الحیاة أبي العزیز

  حنونالى رمز الحنان والتي بدعائها یضاء طریقي  أمي ال

  *محمد* الى سندي في هذه الحیاة ورفیق دربي  زوجي

  .حفظهم االله ورعاهم *فردوس وندى *الى نور عیني 

  على دعمي لي ومساندتي*ابو زوجي *الى ابي الثاني 

  .على دعاءها ووقوفها بجانبي*ام زوجي*الى امي الثانیة

  .ل من ساندني وك أهليوجمیع  وأخواتي إخوتيالى من لا استطیع العیش بدونهم كل 

  هدي ثمرة جهديأ           

  

  

  

   

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  مقدمة 

 

 أ 
 

  ـــةمقدمـــ

   

 الكافة بإكتسابه لأنه ثروة لا ینشغلتظل قیمة العقار في تزاید مستمر لذلك          

تفنى والحصول علیه معناه أغتناء الذمة المالیة لصاحبه ومن المعاملات التي تتم علیه 

 إلىالقضاء العدید من الخصومات و في الغالب لایتوصل السادة القضاة تعرف جهات 

  .تسویتها الابعد مضي وقت طویل لتعقدها

التاریخیة  للاعتباراتولاشك أن المجال العقاري في بلادنا له اهمیة بالغة نظرا       

ار العقار قام الاستدم الاستیلاء على والاقتصادیة ومن أجل والسیاسیة والاجتماعیة

ونظرا للوعي السائد في تلك الحقبة الزمنیة .بتجرید الجزائریین من أملاكهم وأرضیهم 

لم یتسنى للادارة الفرنسیة ذلك بسهولة الاتحت غطاء الاصلاح ر للجزائریین بقیمة العقا

 1873- 07-26القانون المؤرخ في  هذه القوانین العقاري عن طریق التوثیق واهم

یق الجماعیة وتسلیم سندات الملكیة وكذلك القانون المؤرخ تحقال إجراءاتالذي أدخل 

البالغ في  الأثرالمتضمن التحقیقات الجزئیة واللذان كان لهما  1897-02-16في 

  .العقار في البلاد إشكالیة تعقد

بلادنا عدة قوانین من أجل القضاء على ماخلفه الاستدمار من  أصدرتوقد        

الملكیة  د قواعد استعمال واستغلال والتصرف فيمشاكل عقاریة من خلال تحدی

من الاعتداءات كل ذلك .وإثبات الحقوق العینیة الواردة علیه وكیفیة حمایته ،العقاریة

من أجل تمكین الدولة من إحكام مراقبتها على السوق العقاریة بهدف منع المضاربة 

بأنتقال الحق العیني على العقار التي من شأنها تعمیم الفوضى في المعاملات وتسمح 

  .اخرى إلىالعقاري من ید 

 الأراضيالمتعلق بأعداد مسح  174-75ولعل اهم هذه القوانین الصادرةالامر       

العقاریة لكن  الأزمةالعام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم كحل للخروج من 

رد البشریة ونظرا لنقص الموا.یؤخذ علیه البطئ في الاجراءات المتعلقة بالمسح

المرسوم  إصدارالضخمة التي تحتاجها العملیة أدى ذلك الى  والأموال المتخصصة

                                                           
المتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسبیس السجل العقاري  1975-11- 12 المؤرخ في 74-75الأمر رقم-- 1

  .المعدل والمتمم ،  1975-11-18المؤرخة في  92ع ،ج ر،



  مقدمة 

 

 ب 
 

التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  بإجراء إثباتالمتعلق  3521-83التنفیذي

نتجت عن تطبیقه  السلبیة التيللنتائج  هاإلغاءتم  هذه الآلیة الاعتراف بالملكیة غیر أن

اضافة الى محدودیة شهادة .خطورة تعدد القضایا امام الجهات القضائیة أكثرهاولعل 

     2 25-90من القانون رقم  39الى  30الحیازة المنصوص علیها في المواد من 

الى السند الناتج عن  023-07في القیمة التي یعطیها قانون اهمیة الموضوعوتظهر 

سعي المشرع لتطویر الاستثمار  التي یمر بها التحقیق العقاري من خلال الإجراءات

جذب وبالتالي تسهیل المعاملات العقاریة من أجل  في البلاد عن طریق الرهن

بسند رسمي لان  ألاذلك  ولا یكون للنهوض بالاقتصاد الوطني الأجنبیةالاستثمارات 

السند الاعتماد على الحیازة في الرهن غیر مستحب نظر ا لقیمتها المنخفضة اتجاه 

  .الرسمي

  :الموضوع راختیا أسباب

الى اختیار الموضوع هو الرغبة في معالجة موضوع یكون في مادفعنا :الاسباب الذاتیة

اضافةالى .تطبیقي  ماهووذلك للجمع بین الدراسة النظریة  اختصاصنا العمليمجال 

لجؤ  معرفة الاسباب التي تؤدي الى انعدام السندات المثبة وانتشار العقود العرفیة دون

  .صحابها لتوثیقهاا

الرغبة في معرفة كیف یؤدي المحقق عمله میدانیا  تعود الى :الموضوعیة الأسباب

  وتذلیل الصعوبات بالشرح والفهم الصحیح للنصوص القانونیة بغیة الوصول وإداریا

  .الى تحقیق الاهداف المسطرة لعملیة التحقیق العقاري

ري هو التعریف بالموضوع الهدف من موضوع التحقیق العقااهداف الدراسة 

واجراءته وكیفیة تسلیم سند الملكیة اضافة الى التعریف بالمرسوم  02-07بالقانون

                                                           
المتضمن اجراء  اثبات التقادم المكسب واعداد عقد  1983- 07-27المؤرخ في  352-83المرسوم التنفیذي رقم- 1

  .ملغى 1983- 05-04المؤرخة في  21ع ،ج ر،الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة 
2
المعدل  1990- 11-18المؤرخة  في  49ع ،ج ر،المتضمن قانون التوجیھ العقاري ، 1990-11-08المؤرخ   25-90القانون رقم - 

  .والمتمم
3
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة وتسلیم سندات ، 2007-02- 27المؤرخ في 02-07القانون رقم  - 

  .200- 02-28المؤرخة في  15ع ،ج ر،طریق التحقیق العقاري الملكیة عن
 



  مقدمة 

 

 ج 
 

الواجب اتباعها للحصول على  والإجراءاتوذلك لمعرفة مختلف الشروط  08-147

  .سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ومختلف المنازعات الناشئة عنه

  الدراسة إشكالیة

 الخاصةالعقاریة لتسویة الملكیةمستحدثة  كآلیة التحقیق العقاري إجراءى فعالیة مامد-

والى اي مدى وفق المشرع الجزائري في تطبیق ؟الآلیات السابقةفي ظل عدم نجاعة 

  إدریا ومیدانیا؟ 02-07نصوص القانون

 المنهج المتبع

وقوف على مختلف انتهجنا في بحثنا هذا المنهج التحلیلي الوصفي الذي مكننا من ال

كما اعتمدنا على .النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وتحلیلها ومناقشتها ونقدها

 الأحكامواستنتاج  المنهج الاستنباطي والذي ساعدنا على تفسیر النصوص القانونیة

  .أتباعهاالقانونیة الواجب  الإجراءاتمنها خاصة في معرفة 

  صعوبات الدراسة 

صصة في موضوع التحقیق العقاري على مستوى المكتبة نقص المراجع المتخ-

  إدرارالخارجیة على مستوى  والمكتباتالجامعیة 

 اضافة الى ضیق الوقت لظروف الفترة الراهنة والموضوع شیق لكن طویل جدا مما

  الموضوع جعلنا ندرس الموضوع بسطحیة وبعیدا عن العمق الذي یتطلبه هذا

  خطة الدارسة

ثنائیة تكون شاملة وملمة بالموضوع وتساعدنا في الاجابة على اعتمدنا على خطة 

  .الإشكالیة

  للتحقیق العقاري الإطار ألمفاهیمي:الفصل الاول

  للتحقیق العقاري منازعاتيالو  الإجرائي الإطار:الفصل الثاني

وهذا التقسیم ساعدنا من خلال التسلسل على معالجة الموضوع من خلال المفهوم ثم 

  .الإجراءات
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  ماهیة التحقیق العقاري:المبحث الأول

  مفهوم التحقیق العقاري:المطلب الأول

  التعریف اللغوي للتحقیق :الأولالفرع 

حیث یقال حقق " تحقق"یرجع الأصل اللغوي لكلمة تحقیق في اللغة العربیة إلى الجذر 

ال كذلك حقق الأمر ، یحقق ،تحقیقا ، ویقال حقق الظن بمعنى أثبته وصدقه ، ویق

بمعنى أحكمه ، ویقال حقق معه یعني استجوبه واستنطقه ،ویقال أیضا یحقق في 

ملكیة الشيء بمعنى یتحرى في أصل الشيء ویتأكد من صحته أو خطئه هو البحث 

  .1والتنفیذ والإنجاز 

یقة یق في اللغة مأخوذ من حققت الأمر ،اذ تیقنته أو جعلته ثابتا لازما وحقالتحق      

ویقال حقق الأمر حقا ، صح وثبت وصدق ویقال .الشيء منتهاه وأصله المشتمل علیه 

غلبه وأثبته علیه ویقال تحقق الرجل الأمر أي تیقنه ویقال تحقق عند :أحقه على الحق

 22 .والحق الیقین بعد الشك. الخبر أي صح 

التحقیق  من كلمة ویرجع الأصل اللغوي لكلمة التحقیق العقاري التي هي مركبة      

أما في مدلولها القانوني فتعني ،اي الاثبات بالدلیل والبرهان " تحقق"وهي مصدر 

كما للتحقیق ایضا مدلول جزائي .والاستجواب،الاستقصاء،التحري،المعاینة،التفتیش

أما كلمة العقاري فهي مشتقة من كلمة عقار وهو كل شي یشغل حیز .مدني وإداري،

  3.ثابتا لایمكن نقله

  

  

  

                                                           
المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر )معجم عربي مدرسي الفبائي(محمود المسعدي القاموس الجدید للطلاب -  1

  285ص  1991
مذكرة   02-07لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في ضؤ واحكام القانون   كآلیةبلمهدي مولود التحقیق العقاري  -2

  2017-2016لنیل شهادة الماستر جامعة اكلي محند البویرة السنة الجامعیة 

بن بادیس  عبد الحمیدالتحقیق العقاري في التشریع الجزائري مذكرة ماجستیر جامعة   آلیةاحمد فواتیح فاطمة  - 3

  3ص 2015- 2014مستغانم السنة الجامعیة
3   
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  التعریف الفقهي للتحقیق :الفرع الثاني

مجموعة إجراءات تتخذها السلطة الإداریة بناءا على طلب "یعرفه بعض الفقهاء بأنه 

تتضمن أعمالا میدانیة بغرض التثبت من  صحة الملكیة شخص طبیعي أو معنوي 

  .المؤسسة على حیازة قانونیة 

 2007عن مدیریة أملاك الدولة لسنة وقد عرف في تقنیات التحقیق العقاري الصادرة 

المطروحة والشهادات المنتقاة المتمثلة بحث منهجي یقوم خصوصا على الأسئلة "بأنه 

في إجراء فحوص وتحریات تؤدي إلى تحریر محضر یبرز النتائج من خلال عرض 

التي تمكن من الفصل في الشئ فهو إجراء تجمع الإدارة من  والأقوالكافة الوقائع 

وهو الفعل الممثل في ،معلومات تتحقق من بعض الوقائع قبل اتخاذ القرار  خلاله

البحث عن المعلومات  بغرض إثبات حق من الحقوق أو توضیح وضعا من الأوضاع 

یؤدي إلى تحریر ملكیة عقاریة یعتد ویحتج به على الجمیع وتضمنه الدولة ، وبذلك 

  1لصاحبه أن یمارس حقه بصفة تامة 

  

إجراء قانوني میداني یباشره "ف البعض من الفقهاء التحقیق العقاري بأنه ویعر        

یطلق علیه المحقق العقاري ،الذي ینتقل إلى مكان تواجد العقار موظف إداري مختص،

موضوع التحقیق ،ویشرع في معاینته وبحضور صاحب طلب التحقیق ، لیتولى ذلك 

لومات والحقائق ،والتحقیق في المحقق العقاري مهمة البحث والتحري عن كل المع

المعطیات المرتبطة بالوضعیة المیدانیة محل التحقیق ، وتسجیل وقائع الحیازة المیدانیة 

المتعلقة به ، وجرد الأملاك العقاریة والمجاورة التي لایحوز أصحابها على سندات 

صریحات الملكیة والقیام باستجواب المعنیین بالعقار والمجاورین له ،وتدوین كل الت

من مدى والشهادات التي یدلي بها الغیر،ویتلقاه المحقق العقاري ،مع وجوب التحقیق 

صحتها ،وجمع الوثائق والبیانات الضروریة لتحدید حق الملكیة العقاریة ومعالجتها في 

حینها وضرورة الاستعانة بالمصالح الإداریة ذات الصلة ،لاسیما مصالح الحفظ 

                                                           
المدیریةالعامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة،وین المركزیة وحدة التك التحقیق العقاريكتیب تقنیات  1

  .2007سبتمبر،
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أملاك الدولة ومدیریات الفلاحة والضرائب بغیة ضبط العقاري ومسح الأراضي و 

  .1المحتوى المادي والوصول إلى تحدید الوضعیة القانونیة للعقار المعني 

  التعریف القانوني للتحقیق :الفرع الثالث 

-07المشرع الجزائري تعریف التحقیق العقاري بصفة صریحة لا في القانون م یورد ل

من هذا المرسوم یمكن 10له ، ولكن باستقراء المادة ولا في المرسوم التطبیقي 02

استخلاص تعریف التحقیق العقاري ، الذي هو البحث والتحري عن المعلومات وتلفي 

التصریحات المتعلقة بواقعة الحیازة والعقار موضوع التحقیق وجمع الوثائق ودراستها 

وذلك  ائبوالضر على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة 

 2 قصد تحدید ملكیة العقار وتسلیم سند الملكیة للمعني

هو  02-07التحقیق العقاري في ضؤ قانون"مرزاقة مولود  الأستاذكما عرفه        

ذلك الفعل المادي والمكتبي والمیداني الذي یرمي الى البحث والتحري حول معلومات 

یستند على مجموعة من المعارف  وهو، الحق أو توضیح وضعیة ما  لإثباتمعینة 

  3."تحلیل وتقریر،استعلام ،استفسار ، المهنیة والكفاءة المیدانیة من تحري

وبالتالي فالتحقیق العقاري إجراء یهدف لمعاینة حق الملكیة بغرض إثبات حق          

وهو عبارة عن أداة قانونیة ،من الحقوق العقاریة أو توضیح وضع من الأوضاع 

  .المشرع الجزائري كوسیلة جدیدة لتطهیر الوضعیة العقاریة في الجزائر استحدثها

التحقیق العقاري ضرورة لتطهیر الملكیة 02-07وقد اعتبر مشروع القانون        

العقاریة في المناطق غیر الممسوحة بالنظر إلى النقائص التي عرفتها الآلیات السابقة 

ك بلوغ الأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة في عملیة تطهیر الملكیة العقاریة ،وبذل

العقاري أن اللجوء إلى التحقیق  02-07المتوخاة منه ،فقد جاء في مشروع القانون رقم 

كإجراء خاص لإعداد سندات الملكیة والمخططات أصبحت حتمیة أمام الحاجة 

المتزایدة في الحصول على هذه السندات لغرض بناء سكنات خاصة ،أو تمویل نشاط 

                                                           
رسالة لنیل شهادة ،أثبات الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري في النظام القانوني الجزائري،عیاد وهاب 1

  2018-  2017دكتوراه في القانون الخاص سنة
  كرالسابق الذ 02- 07من المرسوم  10المادة  -  2
     3المرجع السابق ص ،احمد فواتیح فاطمة-  3
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لاحي بالاعتماد على القروض الرهنیة كأساس للاستثمار ، ومعالجة تأخر أشغال ف

مسح الأراضي والترقیم العقاري التي لم تتجاوب بصفة سریعة للمتطلبات الحالیة 

المتعلقة بسندات الملكیة زیادة على الوضعیة العقاریة الموروثة عن الاستعمار عند 

لأكثر من الثلث بالنسبة للملكیة العقاریة الاستقلال التي تمیزت بغیاب السندات 

الخاصة وعدم دقة وسطحیة تعیین العقارات في تلك الفترة المتمیزة بنظام شهر عقاري 

  1.اختیاري 

  مجال تطبیق التحقیق العقاري :المطلب الثاني 

 02-07من القانون 2 02إن مجال تطبیق التحقیق العقاري تناولت أحكامه المادة 

معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة وتسلیم  المتضمن إجراء

سندات الملكیة عن طریق ،والتي حددت نوع من العقارات المثبتة بسندات ملكیة محررة 

التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة ،أو عقارات بدون  01/03/1961قبل 

دیات التي لم تخضع بعد لعملیة المسح سند ملكیة ،وواقعة في الأقسام المسحیة للبل

 1975-11-12المؤرخ في     74-75العام للأراضي المنصوص علیها في الأمر

  .3السجل العقاري  وتأسیسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 

أو بدون سندات  01/03/1961قبل  ةالعقارات ذات سند الملكیة محرر :الفرع الأول

  ملكیة 

مارس  01التي حرر بشأنها سندات ملكیة  قبل كة ملكیة خاصة العقارات المملو :أولا

1961   

إلى معالجة نظام الشهر  1961مارس  01یهدف المشرع من تحدید تاریخ          

الذي كان مطبقا في الفترة الإستعماریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الاختیاري

حفظ العقاري الذي المتضمن إصلاح نظام ال 21/10/1959المؤرخ في  59/1190

كان یجیز إبرام عقود عرفیة وعقود توثیقیة لنقل حقوق عینیة أو تعدیلها أو إنهائها دون 

                                                           
   8المرجع السابق ص،عیاد وهاب  -  1
  .من المرسوم السابق الذكر  2المادة -  2
  .السالف الذكر 74- 75الامر رقم-  3
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إلزامیة شهرها بالمحافظ العقاریة للرهون وفقا لأحكام القانون المدني وقانون الشهر 

  .العقاري الفرنسیین 

ا أفرزه من عدم دقة ولم یكن في وسع المشرع معالجة نظام الشهر الإختیاري وم      

عقود أوسندات الملكیة المحررة في الفترة الإستعماریة ،من جانب أنها لا تدقق في 

هویة المالكین والمتعاملین معهم ولا في تعیین العقارات ومخططات المسح الجزئي 

  ..وسندات الملكیة الأصلیة 

هذه العقود یراعي فقد كان لزاما اللجوء إلى تحقیق عقاري شامل للعقارات محل       

  1فیه الوضعیة القانونیة الحالیة لهذه العقارات 

  العقارات بلا سند ملكیة : ثانیا 

والمقصود بها أن لا یحوز أصحابها سند قانوني یثبت ملكیتها ، ومعنى ذلك أن تكون 

سواء كان عقدا توثیقیا أو عقدا (هذه العقارات غیر مثبتة بسند ملكیة رسمي مشهر 

،ومن أمثلة العقارات بلا سند ملكیة حالة حائزي العقود )و حكما قضائیا إداریا ، ا

العرفیة غیر ثابتة التاریخ وهي تشمل كل العقود التي لا تستجیب لأحكام المادة 

بها في إثبات  والاستدلال،والتي یمكن استعمالها كقرینة  2من القانون المدني328

یخ لا اثر له ولا حجة له في العقارات ،كما غیر ثابت التار الحیازة ،لأن العقد العرفي 

والتي تعتبر في 1971-01- 01تشمل أیضا حالة العقود العرفیة الثابتة التاریخ بعد 

حكم القانون باطلة بطلانا مطلقة حتى ولو تم تسجیلها بمصلحة التسجیل والطابع 

  3.بمفتشیة الضرائب 

تص بما صرحه المعني وقدمه ویكتفي المدیر الولائي للحفظ العقاري المخ        

كإثبات لحقه الذي طالب به ،فإذا ظهر في طلب المعني مایفید وجود مثل هذه 

بسند فیرفض طلبه على الأساس أن ملكیته ثابتة )سندات رسمیة مشهرة (السندات 

                                                           
  13عیاد عبد وهاب المرجع السابق ص1

-09-30رحة في المؤ  78ع،ج ر،المتضمن القانون المدني  1975-09-26المؤرخ في 58-75الأمر رقم-  2

  . 2007ماي سنة 13 المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم  بالقانون رقم ، 1975
طبعة جدیدة في ضوء اخر التعدیلات واحدث .حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،حمدي باشا عمر- 3

  25المرجع السابق ص،الأحكام
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له الحجیة المطلقة ،أما إذا لم یتم التصریح بوجود أي سند فیمكن أن یظهر ذلك  رسمي

  1.حقیق العقاري میدانیا في أي مرحلة من مراحلهأثناء سیر الت

وبالتالي نخلص إلى أن المالك الذي یجد نفسه في وضعیة یستحیل معها        

  . 02-07إثبات ملكیته على العقار هو المعني بتطبیق أحكام القانون إمكانیة 

  العقارات غیر الممسوحة: الفرع الثاني

اضي العام هو التطهیر الشامل للأملاك اذا كان الهدف من من عملیة مسح الار 

فإنه من الطبیعي ،وحصول صاحب الحق على ملكیته بموجب دفتر عقاري.العقاریة 

أن یتم تأسیس إجراءات إثبات الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري على 

یجب الاعتماد على البلدیة  ولتحقیق ذلك یجب توافر شروط،العقارات غیر الممسوحة 

م القسم المساحي محدد من طرف المصالح المختصة بمسح الأراضي ونمیز بین ورق

  :حالات  03

  البلدیة التي تم فیها إعداد المسح العام للأراضي : الحالة الاولى

لامجال لتطبیق أحكام هذا ،  وبعد الانتهاء من عملیات وأشغال المسح بصفة كاملة

ختصة وأنها تحتوي على أنها تحتوي المصالح المكونها قد طهرت من قبل ،القانون 

إذ تعد الدفاتر العقاریة ،قانونیة على دفاتر عقاریة مثبتتة للملكیة العقاریة بصفة 

الدفتر  یؤسس المحكمة العلیا هذا المبدأ بقرار وقد كرست،شهادات میلاد لهذه العقارات 

د بع 63- 76و 74-75المرسومین  العقاري على أساس سند ملكیة طبقالاحكام

  2.استكماله للإجراءات والشكلیات والآجال مما یكسب القوة الثبوتیة 

  البلدیة التي لم تنطلق فیها بعد عملیات المسح :الحاله الثانیة

   الأراضيعملیات مسح لم یصدر بخصوصها القرار الولائي المتضمن افتتاح  والتي

مخططات  ففي مثل هذه الحالات فإن مصالح المسح المختصة لاتنجز بخصوصها

  .ام التي جرت العادة أن یتم إعدادها فقط عند الانطلاق في عملیات المسحالأقس

بالاعتماد على كون البلدیة في حد ومع غیاب مخطط الأقسام یمكن العمل        

ذاتها لم تنطلق فیها عملیات المسح وماینطبق على الكل ینطبق على الجزء شریطة أن 

                                                           
  73احمد فواتیح فاطمة المرجع السابق ص-  1
  74المرجع السابق ص-  2
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ق الى هذه البلدیة عن طریق مقارنة وإسقاط المخطط ینتمي العقار المعني بالتحقی

حیث إلزام المعني بتدوین رقم القسم ،مع مخطط تحدید حدود البلدیة  المرفق بالطلب

الاإذا توافرت هذه ،مخطط الأقسام یعتبر بمثابة شرط تعجیزي في حالة غیاب 

طالب به  وهو ما،المخططات فمن الواجب ذكر رقم القسم المساحي في جمیع الأحوال

المدیر العام للأملاك الوطنیة لمدراء مسح الأراضي بتزوید مدیریات الحفظ العقاري 

بالمعلومات المتعلقة بالأقسام التي تشهد بعد عملیات مسح الأراضي العام كما ورد في 

  1.  27/09/2008المؤرخة في  003التعلیمة

  :حالبلدیة التي انطلقت فیها عملیات المس:الحالة الثالثة ا

صدرت بقرار ولائي یتضمن افتتاح عملیة مسح الأراضي ففي هذه الحالة  والتي

للعقار ذاته المعني بالتحقیق العقاري عن طریق عملیتین  المعالجة المزدوجةولتفادي 

المساحي الذي ینتمي إلیه العقار شرطا جوهریا لقبول طلب  القسمیعد رقم  متوازیتین

مدیر الحفظ العقاري الولائي ومانصت علیه  المعني تحت طائلة الرفض من طرف

  2 147-08من المرسوم  04المادة 

والغایة منه أن تتمكن مدیریة الحفظ العقاري في الولایة من معرفة فیما إذا        

بالرجوع الى مصالح  أوانطلقت أشغال المسح في القسم الذي ینتمي إلیه العقار المعني 

خطط والبطاقة الوصفیة الملحقة بالطلب من طرف المسح المختصة أثناء إعداد الم

وذلك عن طریق مؤشر ممسوك من طرفها یضبط ویحین ،المهندس الخبیر العقاري

  3.رار والذي یبین تقدم أشغال المسحباستم

  

  

  

  

                                                           
المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة وتسلیم سندات  2008- 09-27المؤرخة في  003التعلیمة رقم-  1

  وزارة المالیة،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،الملكیة 
  .السالف الذكر 147- 08من المرسوم  4المادة -2

  75، المرجع السابق،احمد فواتیح فاطمة-  3
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  خصائص التحقیق العقاري:المطلب الثالث

خصائص التحقیق العقاري نجد انه یتسم بمجموعة من ال قانون أحكام  بالعودة الى

  :تمیزه عن عقد الشهرة وهي كالتالي

مدیریة الحفظ العقاري لضمان معاینة (المتمثلة  في  الإداریةتدخل الجهة  -

 .عن طریق التحقیق العقاري خلافا لعقد الشهرة الملكیة العقاریة

جراءت میدانیة تتم من قبل المحقق العقاري إان قانون التحقیق العقاري یضمن  -

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص اقلیمیا  الذي یعیین من طرف 

 .لطته ورقابته على عكس عقد الشهرة التي یتم دون رقابةوتحت س

جراء تحقیق عقاري في العقارات التي لها إتطبیق  أیضایضمن هذا القانون  -

والتي لم تعد تعكس الوضعیة  01/03/1961سندات ملكیة محررة قبل 

 1.الحالیة

ات الملكیة  عن طریق التحقیق العقاري یتم من طرف المحافظ ان إعداد سند -

وتسلیمه یكون من اختصاص مدیر الحفظ العقاري  العقاري المختص اقلیمیا

خلافا لعقد الشهرة الذي یعد ویسلم من طرف الموثق وهذا مانصت علیه 

یعد اثر تنفیذ هذا :والتي جاء في مضمونها 07/022من القانون 16/02المادة

 اء سند الملكیة الذي یرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائيالاجر 

 .لغرض تسلیمه للمعني    

 واهدافه شروط تطبیق التحقیق العقاري:المبحث التاني 

للاستفادة من سند الملكیة الذي یمنح في اطار التحقیق  07/02یشترط القانون رقم 

محل المعاینة والتحقیق العقاري العقاري مجموعة من الشروط منها مایخص العقار 

  . العقاریة ومنها مایتعلق بالحیازة ووضع الید المكسب للملكیة

یتطلب شروط تخص  الإجراءان تاسیس هذا  02-07من القانون 3و2واكدت المادتین

وذلك في العقارات  غیر الممسوحة والتي لا یحوز .العقار المعني والطبیعة القانونیة له 

                                                           
. مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،ن التحقیق العقاري كالیة لتطهیرالملكیة الخاصة حداد نریما،قدوش لطفي-  1

  .2015- 2014جامعة عبدالرحمان میرة بجایة السنة الجامعیة 
  .السالف الذكر 02- 07من القانون  16انظر المادة -  2
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ولم  01/03/1961حررت بشأنها سندات ملكیة  قبل  والتيلكیة اصحابها سندات م

  :العقاریة الحالیة وسنوضح ذلك في مایلي تعد تعكس  الوضعیة

  التحقیق العقاري بالعقار موضوعالشروط المتعلقة :المطلب الاول 

جراء التحقیق العقاري نجملها في حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لا

  :هي على التواليفروع و ) 4(اربعة

ان یكون العقار محل اجراء التحقیق العقاري یقع في بلدیة غیر :الفرع الاول

  ممسوحة

 352-83ویعتبر هذا الشرط منصوص علیه سالفا في المادة الاولى من المرسوم رقم 

الشرط منطقیا وصائبا  على اساس أن العقارات  ویعتبر هذاالمتعلق بعقد الشهرة 

كونها قد ظهرت من قبل  ي الممسوحة لاتحتاج  الى تحقیق عقاريالموجودة في الارض

المصالح المختصة وأنها تحتوي على الدفاتر العقاریة المثبتة للملكیة العقاریة بصفة 

  .إذ تعد الدفاتر العقاریة شهادة میلاد للعقارات،قانونیة 

ري على اساس یؤسس الدفتر العقا: هذا المبدا بقرارلهاكرست المحكمة العلیا        

 للإجراءاتبعد استكماله  63-76و 74-75سند الملكیة طبقا للمرسومین رقم 

  1.مما یجعله یكسب القوة الثبوتیة والآجالوالشكلیات 

یجب ان  27/02/2007المؤرخ في  02-07وللاستفادة من أحكام القانون رقم        

 74-75وجب الامرالمسح المقررة بم لإجراءاتالعقار في بلدیة لم یخضع  یكون

المتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسیس السجل  12/02/2007المؤرخ في 

لأن البلذیات التي خضعت لهذا الإجراء یحصل أصحابها عند نهایة العملیة ، العقاري

  2.على سند رسمي وهو الدفتر العقاري أو شهادة ترقیم

شأنه سند ملكیة قبل أول ان یكون العقار بلا سند ملكیة أو حرر : الفرع الثاني

  والتي لم تعد تعكس الوضعیة  العقاریة الحالیة 1961مارس 

یشمل إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار بلا سند كحالة حائزي العقود 

  .1971جانفي 01العرفیة الثابتة التاریخ بعد

                                                           
  26، 25ص ،المرجع السابق،بلمهدي مولود-  1
  135ص2014دار هومه الجزائر الطبعة الثانیة ،لكیة الخاصة الیات تطهیر الم،حمدي باشا عمر-  2
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وجعل لها مكانة بین حیث نجد المشرع الحزائري أخذ بحجیة هذه الاوراق العرفیة       

ثم الى  1961مارس  01فقد كان یعتد بالعقود العرفیة الثابتة التاریخ الرسمیة 

لایكون العقد :1من القانون المدني 328وهذا مانصت  علیه المادة 31/12/1970

  العرفي حجة على الغیر في تاریخه الا منذ أن یكون له تاریخ ثابت ویكون 

  :العقد ثابتا ابتداء ویكون تاریخ،له تاریخ ثابت 

  ،من یوم تسجیله -

  ،من یم ثبوت مضمونه في عقد اخرحرره موظف عام -

  ،على ید ضابط عام مختص التأشیر علیهمن یوم  -

  ،من یوم وفاة احد الذین لهم على العقد خط وامضاء-

فیما یتعلق  الإحكامرفض تطبیق هذه ، للقاضي تبعا للظروف ز یجو  غیر أنه

  2.بالمخالصة

الى العقد الرسمي عقود أخرى أضفت علیها  أضافتانه ن نص المادة یتضح وم

  :الرسمیة وهي

 31/12/1970العقود والمعاملات العرفیة التي ثبت تسجیلها قبل -

حرره موظف عام  أخرالعقود والمعاملات العرفیة التي ثبت مضمونها في عقد  -

 . 31/12/1970قبل

قبل  أمضاء أون لهم على العقد خط اة الذیالعقود والمعاملات العرفیة التي ثبت وف -

31/12/1970 . 

وذلك بموجب  1961مارس 01اما فیما یتعلق بالعقارات الحائزة على سندات ملكیة قبل -

ترتبت  عنها تسلیم سندات ملكیة قوانین صدرت أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر والتي 

 :من قبل إدارة الأملاك وهي

 أجراءالتحقیقات الكلیة التي تمت وفقا لقانون  إثر إجراءات  السندات المحررة والمسلمة -

وهذه السندات تبین طبیعة العقار ، 26/07/1873التحقیقات الجماعیة الصادر في

                                                           
  االمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم85-75 الأمرمن  328المادة -  1
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  58-75 الأمرمن  328المادة -  2
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وكذلك الأعباء التي تثقل العقارات عند ،وحصص المستفیدین منه ،ومساحته وتسمیته 

 1.الاقتضاء

تحقیقات الكلیة أو الجزئیة التي تضمنها السندات المحررة والمسلمة وفقا لإجراءات ال -

 .04/08/1926وقانون  16/02/1897قانون 

علنیة أو البیوع والهبات وغیرها من التصرفات الواردة  مزبداتالسندات المحررة اثر  -

على العقارات التي تمت في الشكل الرسمي أمام مكاتب الرهون للاحتجاج بها عن 

 .الغیر

وعادة ما كانت ، ضمن معاملات عقاریة بین الجزائریینالشرعیین المت عقود القضاة -

حیث الملكیة  المتواجدة في الوسط الریفي والبنایات الأرضیةتنصب على القطعة 

نظام المحاكم الشرعیة   بحیث شكل،  الإسلامیةالعقاریة كانت تخضع لقواعد الشریعة 

باش عدل یحرر تلك الفترة في شكل مكاتب یشرف علیها قاضي أو التي استحدث في 

وتسجل في دفاتر مخصصة لذلك إلا أنها عقود لم تراع الضوابط ، العربیة العقود باللغة

 .الفنیة في مجال توثیق العقود

 والحقوق للملكیة العقاریة والمعدلةالمثبتة ،المصرحة،الناقلة، القرارات القضائیة المنشئة  -

والحائز لقوة الشيء المقضي العینیة العقاریة الصادرة عن قضاة الهیئة القضائیة 

بل أن عملیة ، وهي سندات ملكیة لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحقیقیة لها،فیه

إشهارها حتى بعد الاستقلال شكلت سببا لمطالبة المحافظین العقاریین بإلزامیة إفراغها 

 2.لدى الموثقین قبل إیداعها للشهر

 العقاریة الخاصة للأملاكان یكون العقار تابع : الفرع الثالث

المتضمن التوجیه  18/11/1990المؤرخ في  325-90من القانون  23نصت المادة  -

 الأصنافضمن  أنواعهاالعقاریة على اختلاف  الأملاكتصنف :العقاري على مایلي

 :الآتیةالقانونیة 

                                                           
لیة الحقوق جامعة زیان عاشور مذكرة ماسترك 02- 07منازعات التحقیق العقاري في القانون،بن موسى منى-  1

  15ص2016- 2015الجلفة السنة الجامعیة 
  16ص، المرجع السابق،بن موسى منى-  2
  المتضمن قانون التوجیه العقاري  1990- 11-08المؤرخ  25-  90القانون -  3
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 الأملاك الوطنیة- -

 الأملاك الخواص -

 .الأملاك الوقفیة -

التحقیق العقاري الأملاك العقاریة والحقوق  بأجراء وتشمل الملكیة الخاصة وهي المعنیة -

 سواء،العینیة العقاریة التي یملكها الأفراد أو الخواص

 .كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین -

الملكیة العقاریة " ان الذكر علىمن قانون التوجیه السالف  27قد نصت المادةو  -

العینیة من أجل  قوالحقو ف في المال العقاري لخاصة هي حق التمتع والتصر ا

 "أغرضهااستعمال الأملاك وفق طبیعتها 

 :أن حق الملكیة العقاریة الخاصة یقوم على عنصرین هما هذا التعریفیستنتج من  -

 . حق التمتع والتصرف

على انه یجب على كل حائز لملك  90/25من القانون  30كما یفهم من نص المادة -

نصت .الشغل أویبرر هذه الحیازة  نيسند قانو عقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیه 

 العقار منعلى تسجیل جمیع الحقوق الموجودة على  74-75من الامر 19المادة 

 السجل العقاري في الدفتر العقاري الذي یمثل سند الملكیة الإشهار فيوقت 

الخاصة أدرجت في  الملكیةوبالرجوع لأحكام القانون المدني فإن  -

مشاعةأو ،مجزأة ،ت على أن الملكیة إما أن تكون تامة ومایلیهاوالتي نص1674المواد

 .مشتركة

هذا  إحكام لانطبق"السالف الذكر 02-07من القانون 03وبالرجوع الى نص المادة -

 2........................"على الأملاك العقاریة الوطنیة  القانون

من قانون  24وقد حددت المادة العقاریة الوطنیة الأملاكونستخلص انه تم استبعاد  -

 :على مایلي  الذكر بنصهاالسالف  التوجیه

والحقوق العینیة العقاریة التي تملكها الدولة وجماعتها المحلیة ،تدخل الأملاك العقاریة " -

 :تتكون الأملاك الوطنیة من.في إعداد الأملاك الوطنیة 

                                                           
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 85-75القانون-  1
  كرالسالف الذ02-07من القانون  3المادة -  2
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 العمومیة والخاصة للدولة الأملاك -

 الأملاك العمومیة والخاصة للولایة -

 "ملاك العمومیة والخاصة للبلدیةالأ -

یعرف بالدومین العام هي مجموعة الأموال المملوكة للدولة أو  الأملاك الوطنیة أو ما -

المعدل 1 30-90من قانون 02 ووفقا لنص المادة،الأشخاص المعنویة الأخرى 

تشمل الأملاك الوطنیة على  1989من دستور 18و17وعملا بالمادتین ، والمتمم

 الإقلیمیةلاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها مجموع الأم

إلى أملاك وطنیة ویستنتج من ذلك أن المشرع أخذ بمبدأ ازدواجیة الأملاك الوطنیة 

 .عمومیة وأملاك خاصة

 المشرع على استبعاد أرضي العرش من مجال تطبیق قانون أكدكما  :ارضي العرش -

 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  85المادة التحقیق العقاري لأن 

سبتمبر  25المؤرخ في  26-95والمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم

فصلت في الطبیعة القانونیة لأراضي العرش وأتبعتها للملكیة الخاصة للدولة  1995

 بالموازاةكیة العقاریة الذي یتم حق المل أجراءان  02-07القانون رقم أسسلهذا السبب 

 .في السجل العقاري العام والترقیم الأراضيمسح  أعدادمع عملیات 

المؤرخ في  26-95وعند تعدیل قانون التوجیه العقاري بموجب الأمر رقم  -

من القانون  85تعدل المادة :(13بموجب المادة  85 تم تعدیل المادة 25/09/1995

تبق ملكا :"والمذكور أعلاه على نحو التالي 18/11/1990المؤرخ في  25-90رقم 

یة للدولة أراضي العرش والبلدیات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراع

من  18وذلك وفقا للمادة، 08/11/1990المؤرخ في  73-71بمقتضى الأمر رقم 

والمتضمن قانون الأملاك  1990دیسمبر 01المؤرخ في  30-90القانون رقم 

 2)"ةالوطنی

                                                           
المؤرخة في  52ع ،الوطنیة ج ر الأملاكالمتضمن قانون  1990-12- 01المؤرخ في  30-90القانون  -  1

  .المعدل والمتمم 02-12-1990
  الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة دار هومه الجزائر،یوسف دلاندة  -  2
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لكي تضع حد للمنازعات التي ثارت حول الطبیعة القانونیة ، وبالتالي فقد جاءت المادة -

التي طالب المنتفعون بها قبل تطبیق قانون الثورة الزراعیة ،لأراضي العرش 

باسترجاعها على اساس أنهم مالكین لها ابا عن جد وبالتالي اكد المشرع بصریح 

لیس للدولة وهو تطبیق صحیح لان أراضي العرش  العبارة على أن أرضي العرش ملكا

للمستفیدین منها سوى حق الانتفاع في حین أن عملیة الاسترجاع خص بها المشرع 

وبالتالي لم یكن لأصحاب الأراضي ، المالكین الشرعیین الذین سلمت لهم قرارت تأمیم 

 1.الحق في المطالبة بحق الاسترجاع العروشیة 

 :كون العقار من الأملاك الوقفیةیلاأن :الفرع الرابع 

 "من قانون التوجیه العقاري تعریف لأملاك الوقفیة جاء فیها 31نصت المادة -

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع  -

 ذات منفعة عامة تنتفع به جمیعة خیریة أوجمعیة ،بها دائما 

  یةقرآنأو مسجد أو مدرسة  -

سواء كان هذا التمتع فوریا أوعند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور  -

 )1.(والتصدیق أو هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأیید، 2"

الذي یسلم في  سند الملكیةفهذه الأملاك لا یمكن تملكها بالتقادم المكسب المبني علیه  -

بالشخصیة ولأن الوقف یتمیت ، اري بسبب زوال حق الملكیة قانون التحقیق العق أطار

المعنویة كما أنه إذا صح الوقف تزول حق ملكیة الواقف وینحصر حق الموقوف علیه 

 .في الانتفاع بالعین  فقط

المؤرخ  10-91تحت  رقم، 3وقد صدر قانون خاص تخضع لأحكامه الأملاك الوقفیة  -

  . 1991-04-27في 

                                                           
  19ص، المرجع السابق،بن موسى منى -  1
  21ص 2011ریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري دارهومه الجزائر الطبعة الثانیةلیلى طلبة الملكیة العقا-  2
 1991-05- 08المؤرخة في  21ع،ج ر،المتعلق بالاوقاف 1991- 04- 27المؤرخ في 10-91القانون رقم -  3

  المعدل والمتمم
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هذا القانون وفي حدود مایهمنا بالنسبة للعقارات المحبسة والمنازعات  وبالرجوع لأحكام  -

العقاریة الخاصة  بها نلاحظ أن الأملاك الوقفیة من حیث نظامه القانوني قسمان 

 .وقف عام ووقف خاص:

یجوز التصرف فیه  المقرر للأملاك الوطنیة إذ لایتمتع الوقف بالحمایة الثلاثیة       

على أساس أن ، كه بالتقادم لاتحاد العلة في منع انتقال حق الملكیة تمل ولا حجزه ولا

وقد دأبت ، الوقف یجعل ملكیة الرقبة في حكم ملك االله عز وجل على وجه التأیید

المحكمة العلیا في قرارات عدیدة على تأكید حظر تملك العقار المحبس بالتقادم 

ذا النوع من الأملاك باعتبارها على ه 02-07أحكام قانون لانطبقوبالتالي ،المكسب 

  أساسهجهة كانت وعلى  أيشخصیة معنویة اعتباریة قائمة بذاتها لایجوز تملكها من 

 1.فهي مستبعدة من مجال تطبیقه

 :الشروط المتعلقة بالحیازة :المطلب الثاني 

كل شخص طبیعي أو  بإمكانأنه  على 07/02من القانون  01الفقرة  04تنص المادة 

أو یحوز سند  أخرمارس حیازة على عقار بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص معنوي ی

أن یطلب فتح تحقیق عقاري  . 07/02من القانون 02ملكیة كما هو مبین في المادة 

  2.لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه سند ملكیة

على أنه لاینبغي أن یكون  07/02من القانون  04من المادة  01وتفید الفقرة        

ر محل التحقیق العقاري واقعا في منطقة غیر ممسوحة وأن یكون غیر تابعا العقا

والأملاك الوقفیة بل یجب ان یكون طالب التحقیق  لأملاك الوطنیة وارضي العرش

 أحكامالعقاري حائزا العقار محل طلب التحقیق العقاري وقد نظم المشرع الجزائري  

  3.لقانون المدنيمن ا 842 إلى 808الحیازة  بمقتضى المواد من

  تحقق الحیازة القانونیة:الأولالفرع 

وتعرف الحیازة بأنها السیطرة الفعلیة التي تتجسد في قیام الشخص بالأعمال المادیة 

والقانونیة على شيء یجوز حیازته بنیة تملكه أو ممارسة حق عیني علیه سواء كان 

                                                           
  86السابق ص المرجع،فواتیح فاطمة احمد-  1
  لذكرالسالف ا 02-07القانون  04المادة -  2
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 85-75الامر-  3
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ب توافر شروط قانونیة ولتحقق الحیازة یج.غیر مالك له أو الشيءهذا الشخص مالك 

  :وهي

في الحیازة هو السلطة الفعلیة على الشيء ودلك بقیام الحائز الركن المادي        

وضع مواد البناء على العقار أو كالسكن في  بأعمال مادیة علیه كزرع الأرض أو

  .المنزل

 بإحرازموضوع الحیازة وضع الید وتتحقق  الشيءكما  تسمى السیطرة المادیة على 

التي یباشرها المالك عادة   الأعمالمادیا ویباشر علیه  إحرازافي یده  الشيءالحائز 

والتي یظهر فیها كصاحب حق ویمكن أن یباشر عنه الغیر هذه الحیازة وذلك في حالة 

 وجود ظروف لاتسمح بحدوث السیطرة المادیة المباشرة ومنه تكون العلاقة مع الغیر

  1.من القانون المدني 810جاء في نص المادةعلاقة رئیس بمرؤوسه وهذا ما 

محل الحیازة  ام الركن المعنوي فهو توفر لدى الحائز إرادة التصرف في الشيء      

كأنه المالك الحقیقي اضافة الى توافر نیة تملك الشئ الذي یحوزه أو أن یكسب علیه 

مایة القضائیة حالي المحلا للحمایة القانونیة وبالتوحتى تكون الحیازة ،  أخرحقا عینیا 

الاستمراریة :سببا للتملك بالتقادم المكسب وتحمل شروط الحیازة  أیضاوحتى تكون 

  2.والهدوء والوضوحوالعلنیة 

ضرورة استكمال مدة الحیازة القانونیة المؤدیة لاكتساب الحقوق :الفرع الثاني 

  :العینیة العقاریة

 02-07من القانون رقم ، 14وم المادةتؤسس عملیة الاعتراف بالملكیة للحائز في مفه

المؤرخ على اساس الحیازة الصحیحة المؤدیة الى اكتساب العقار أو الحق العیني 

لأحكام المادة  الصحیح  طبقا العقاري بالتقادم المكسب عند توافر حسن النیة والسند

ل سنة في حالة التقادم المكسب الطوی 15أو ، من القانون المدني الجزائري  828

 أو وعقارامنقولا من حاز :"من القانون المدني على  827بحیث تنص المادة ، المدى 

                                                           
مذكرة ماستر قسم الحقوق ،العقاریة الخاصة  لتطهیر الملكیة  كآلیةالتحقیق العقاري ،الأخضربوقفة ،بروال مبروك1

  . 2019- 2018السنة الجامعیة  ،جامعة قاصدي مرباح
  81المرجع السابق ص .عیاد وهاب -  2
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عقار دون ان یكون مالك له اوخاص به صارله ملك اذا  أوحق عیني منقولا كان 

  1".دون انقطاع  15استمرت حیازته له لمدة

أن . م.ق.من  827حاز عقارا المدة المقررة قانونا بالمادة یجوز لكل شخص        

یكرس ملكیته .یلجأ الى القضاء ویصدر حكما ضد الشخص الذي ینازعه في حیازته

اذ یجب على العون المحقق التحقق من حیازة المالك .للعقار محل المطالبة القضائیة

وعناصر الحیازة بحیث له أن یستعین اثناء التحري بجمیع الشهادات المكتوبة ، الظاهر

التي یمكن أن تدعم ادعاءات الحائز بشأن الحیازة الصحیحة والجبائیة والوثائق الاخرى 

وتحریات على مستوى المحافظة العقاریة للتأكد بحوث  إجراءوبإمكان المحقق العقاري .

  .مسبق اوسند لهذا العقار قد یعارض حیازة طالب التحقیق إشهارفیما اذا كان 

  العقاري التحقیق أهداف:المطلب الثالث 

لیتمكن صاحب الحق  02-07ف جاء بها المشرع من خلال القانونالاهداالعدید من 

  :مایلي أهمهامن ممارسة حقه بصفة تامة لعل من 

  معالجة السلبیات التي خلفها العمل بعقد الشهرة:الفرع الاول

ان المساوئ الجوهریة الملاحظة في مجال إعداد عقود الشهرة عن طریق التقادم 

هو ،  21/05/1983المؤرخ في  352-83معنها في المرسو المكسب المنصوص 

اضافة الى ، جدید لإعداد سندات الملكیة إجباري إجراءاللجؤ الى  الذي عجل من

من قبل الموثق الذي ، العینیة العقاریة موضوع الحیازة المیدانیة للحقوقغیاب المعاینة 

  تتطلبولاالعقود تتم بسرعة وبصفة سطحیة   أغلبیة.یشكل سلكا من أسلاك الموظفین 

  .2تدخل أي ممثل من السلطات العمومیة في المیدان

، على سبیل المثال القضاءوقد نجم عن العدید من عقود الشهرة خصومات أمام        

من القضایا المرفوعة من طرف مصالح ) في المئة( 7الاخیرة 05خلال السنوات 

  .د الشهرةالمحكمة العلیا ومجلس الدورة مرتبطة بعقو أملاك الدولة أمام 

من القضایا العقاریة ) بالمئة(7، 2007الى  2002فخلال الفترة الممتدة مابین         

 المطروحة من طرف مصالح أملاك الدولة أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة المتعلقة
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 الاستیلاء على الأملاك الخاصة أو العامة التابعة للدولة الىیرجع سببها  بعقود الشهرة

  1.اوالعقارت التابعة للبلدیة للدولة أملاكن وهي تكو 

  للأراضيتفعیل عملیة المسح العام :الفرع الثاني 

العقاریة لمجمل التراب  لتطهیر الوضعیةباعتباره أداة دائمة ، للأراضيان المسح العام 

وأن نتائجه تظهر على الأمد البعید فیما ، استراتیجيهو بطبیعة الحال هدف ،الوطني

  وإنجازه الكلي لا یمكنه ،قارات التي تفتقر الى سند الملكیة یتعلق بالع

  2للعملیةنظرا للطبیعة المعقدة  الآجالأن یتم في أقرب 

وكذلك التذكیر بالوضعیة العقاریة الموروثة عن الاستعمار كانت تتمیز من جهة       

جهة أخرى  من،بالنسبة للملكیة العقاریة الخاصة  1/3بغیاب السندات لأكثر من الثلث 

غیر دقیقة وسطحیة كانت في غالبیتها  آنذاكعقود الملكیة بمختلف أنواعها الموجودة 

، فیما یخص تعیین العقارات ومقیدة في نظام شهر عقاري اختیاري تنقصه المصدقیة

 تحقیقإجراء  27/02/2007المؤرخ في  02- 07لهذا السبب أسس القانون رقم 

مع عملیات إعداد مسح  بالموازاةریة الذي یتم  عقاري لمعاینة حق الملكیة العقا

  3.العام والترقیم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما الأراضي

الى عملیات القرض العقاري لاستجابة للمشاریع الاستثماریة باللجؤ :الفرع الثالث

  :الرهني 

قتصادي خلف تخلي الدولة عن الاداءات التقلیدیة الموكلة لها في المجال الا لقد

الى ضرورة البحث عن أطر تشریعیة جدیدة   2008-1990للمرحلة الممتدة ما بین 

الاقتصادیة والاجتماعیة وأدت إلى  المیادینسیاسة الاستثمار المعتمدة في  لإنجاح

 الرهنیةوالقروض  بالاستثمار الجدیدة المتعلقةاعتماد نفس المبدأ في السیاسة العقاریة 

قروض المتعلقة بالفلاحة ومختلف النشاطات المهنیة والحرفیة الموجهة للسكن وكل ال

  .الاخرى
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وبالتالي فإن تفعیل دور البنوك كمتعامل استراتیجي في المجال الاقتصادي         

یدفع الى ضرورة بحث عملیات التمویل الذاتي للمشاریع الاستثماریة المرتبطة أساسا 

یة الضامنة للقروض العقاریة الممنوحة بتحدید الوضعیة القانونیة للأوعیة العقار 

  1.للأشخاص الوطنیین والأجانب على حدا سواء

  1961مارس /01تحدیث سندات الملكیة المحررة قبل :الفرع الرابع

یشمل هذا الإجراء "السالف الذكر أنه 02-07من القانون  02فقرة   202تنص المادة 

لتي حررت بشأنها سندات ملكیة على سندات ملكیة اوا یحوز أصحابهاالعقارات التي 

ویبدو أن المشرع "والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة 1961قبل أول مارس 

نظام الشهر الاختیاري الذي كان مطبقا في من تبنیه لهذه الفقرة یكون حاول معالجة 

والذي كانت ، 21/10/1959الفترة الاستعماریة السابقة لصدور المرسوم المؤرخ في 

 آنذاكبه نقائص معتبرة في تحدید الأملاك التي تم شهرها بمحافظة الرهون العقاریة 

،   وعدم وضوح ودقة مخططات المسح الجزئیة والوثائق الأصلیة التي سلمت للملاك،

المؤرخ في  53-61بموجب المرسوم رقم  3رغم محاولة إصلاح نظام الشهر العقاري

18/01/1961 .  

رسمیة  أنهاوالتي رغم  1961مارس  01قود التي حررت قبلوعلیه فإن الع        

من اجل تحیینها   02-07فجاء القانون رقم،  حداثتهاأنها فقدت  وذات قیمة قانونیة إلا

في قالب رسمي جدید ومنظم یتوافق مع أحكام نظام الشهر العیني المتبنى من  وإفراغها

المتضمن إعداد  1975مبرنوف12المؤرخ في  75/74طرف المشرع بموجب الأمر رقم

  4.العام وتأسیس السجل العقاري الأراضيمسح 
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  :تمهید

للتحقیق العقاري في البحث والتحري عن المعلومات  الإجرائیةتتمثل القواعد        

وتلقي التصریحات المتعلقة بواقعة الحیازة اضافة الى العقار موضوع التحقیق وجمع 

 توى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولةودراستها على مس،الوثائق 

حق من الحقوق  أثباتوالضرائب وهذا الإجراء یهدف لمعاینة حق الملكیة بغرض 

 الإجراءاتأن هذه  المیدانیةسة وقد أثبتت الممار ،العقاریة أوتوضیح وضع من الأوضاع

  :لیةفي المباحث الموا إلیهاوخلقت منازعات سوف نتطرق  اثارارتبت 
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  ريالقانونیة للتحقیق  العقا الإجراءات:الأولالمبحث 

العقاري بإتباعها بمجموعة من الإجراءات یلتزم المحقق  02-07جاء القانون        

وفي حالة تحقق الشروط ، بهدف معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة

یتقدم المعني ،لة التحقیق الملتمس بصفة فردیةالمنصوص علیها في هذا النص ففي حا

بطلب یودعه على مستوى المدیریة الولائیة للحفظ العقاري مقابل تسلیم وصل الإیداع 

وهذا ماسوف نعالجه في  یتم قبوله اورفضه بموجب مذكرة مسببة،وبعد دارسة الطلب،

  .المطالب الموالیة

  قاريللتحقیق الع الإداریة الإجراءات: الأولالمطلب 

والتي تتم على  عملیة التحقیقالتي تمربها  الأولیةهي الخطوات   الإجراءات تعتبر هذه

  .مستوى الادارة قبل التنقل الى المیدان

  طلب فتح تحقیق عقاري:الفرع الاول

یمكن كل شخص طبیعي أومعنوي " 02-07من القانون  04تنص المادة        

أویحوز سند ،سطة شخص أخر اأو بو رة بنفسه مباش عقار سواءیمارس حیازة على 

أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ،أعلاه  2ملكیة كما هو مبین في المادة

  .ملكیته وتسلیمه سند ملكیة

التحقیق العقاري الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي توجه طلبات فتح         

  1..."إقلیمیاالمختص 

الأشخاص  2576من قراررقم 02ي فقد نصت المادة أما في التشریع اللبنان       

الشریك في الملك مع حفظ ، صاحب الملك :الذین یمكنهم طلب التحدید الاختیاري وهم

حق باقي الشركاء بالأعترض على الطلب المذكور لكل شریك في الملك المشاع 

لعاجز  المعین لقاصرالقیم  الوصي أو،اصحاب الحقوق العینیة المترتبة على العقار ،

ویقدم طلب ،قیم الغائب أو المفقود،اذا كان یعمل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه

  2.التحدید الاختیاري إلى مأمور الدوائر العقاریة المحلي
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تحقیق  أجراءطلب فتح  أمكانیةیتضح أن المشرع نص على  04من نص المادة 

معنویا بهدف  شخص عقاري من كل شخص قانوني سواء كان شخصا طبیعیا أو

فالبنسبة للأشخاص الطبیعیة یجوز لهم طلب ،حصوله على سند ملكیة مؤسس قانونا 

من  03و02فتح تحقیق عقاري شریطة أن تكون وضعیة العقار موجبة له طبقا للمادة 

  1. 02-07القانون

رغم  02-07من القانون  07المعنویة فقد حددتها المادة  الأشخاصاما          

وذلك بجواز طلب فتح تحقیق عقاري ، من نفس القانون 04في المادة  النص أطلاق

عن ،ریفیة أو عقاریة،إنجاز برامج بناء أوتهیئة عقاریة  إطارمن البلدیة أو الولایة في 

إما بمبادرة منه أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي ، دون غیره  طریق والي الولایة

هذه الحالة قید المشرع والي الولایة بأخذ راي وفي ،الواقع في دائرة اختصاصه العقار 

أو ،للعقارات الحضریة  بالنسبةالبناء  مسؤولكل من المدیر الولائي للحفظ العقاري 

للتأكد من ، ألفلاحيمسؤول المصالح الفلاحیة بالنسبة للعقارات الریفیة أو ذات القوام 

وعدم المساس بالأراضي ،العمرانیة قابلیة الأراضي لإنجاز برامج البناء والتهیئة 

  2.الفلاحیة الخصبة

محتوى الطلب والوثائق  08/1147من المرسوم التنفیذي رقم 03وحددت المادة        

بیده  أو،)حائز( أصلا سند ملكیةالمرفقة به والتي تختلف بحسب ما إذا لم یكن للطالب 

  .1961مارس 01سند ملكیة محرر قبل

 من شخص لایحوز على سند ملكیةتقدیم طلب فتح تحقیق عقاري :اولا  

قاري یبادر به بطلب من كل شخص طبیعي أن التحقیق الع في الإجراءیتمثل هذا 

فكل شخص ، أخراعتباري یمارس حیازة مباشرة بنفسه او عن طریق شخص  أو

یثبت ممارسة الحیازة على عقار حسب الشروط المنصوص علیها في القانون 

اري یمكن ان یؤدي الى تسلیم سند الملكیة المدني أن یطلب إجراء تحقیق عق
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-الولایة(ومجموعاتها الإقلیمیة ویمكن أن یطلب فتح تحقیق عقاري لفائدة الدولة .

  1فأو مؤسسة الأوقا)البلدیة 

محتویات الطلب  السالف الذكر 08/147من المرسوم 03وقد بینت المادة        

 المشار إلیهامرفقا بالوثائق التنظیمیة  ویكون دیر الولائي للحفظ العقاريمالى الالمقدم 

 الإیداعأعلاه ویتسلم من المصلحة المختصة وصل یبین فیه الرقم التسلسلي وتاریخ 

وذلك ،وتاریخ التسجیل في السجل الخاص حیث یعطي له رقم ،ویفتح ملف لكل طلب 

  2.التحقیق العقاري آجالبدایة من خلال احتساب 

  محرر قبل  سند ملكیةعقاري من شخص یحوز تقدیم طلب فتح تحقیق :ثانیا

01/03/1961 :  

وهنا یتم طلب فتح التحقیق العقاري من كل شخص یحوز سند ملكیة       

الذي فقد طابعه الحیني بمعنى انه لم یعد یعكس  1961مارس  01 محرر قبل

والتي من الثابت أنه لاجدال في ،ة الى الدقة الوضع الحالي او العقود المفتقر 

من  المحررةبارها من العقود الرسمیة المثبة للملكیة العقاریة بما فیها العقود اعت

إنهاء لحقوق عینیة عقاریة  تعدیل أو أوقضاة المحاكم الشرعیة والمتضمنة نقل 

عقد ملكیة  عقاریة موثق محرر طبقا للتشریع  أو، أو عقد ملكیة عقاریة ، 

المؤرخ في  91- 70 الأمرالفرنسي القدیم والساري قبل صدور 

  .3التوثیقالمتضمن تنظیم مهنة  15/12/1970

  العقاري الملتمس بصفة فردیة التحقیق: البند الاول

التحقیق العقاري الملتمس بصفة فردیة بواسطة طلب مكتوب باسم  یتم فتح

للمطالبة بحق الملكیة ) شركاء في الشیوع(الأشخاصشخص أو مجموعة من 

الذي یجب أن یرفق ،دیر الحفظ العقاري الولائيالطلب إلى م ویوجه،العقاریة

  :لزوما بمایلي 
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  : بالنسبة للوثائق المتعلقة بالشخص)1

لتسهیل كل عملیات البحث في  مستخرج من عقد المیلاد لتحدید هویة الشخص -

  ) النظام الشخصي(السجل العقاري التابع للمحافظة العقاریة

  )إما كمالك فردي أو في شیوع( لتمسلمعرفة جنسیة المنسخة من بطاقة التعریف -

  .ر الى هویة كافة الشركاءفي حالة الشیوع یشی-

  .ضرورة وجود الفریضة في حالة التركة-

  .بالنسبة للوثائق المتعلقة بالعقار)2

  مخطط طوبوغرافي یعده مهندس خبیر عقاري-

ان یكون المخطط معد على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعاییر المنصوص -

  .العام الأراضيفي مجال مسح  علیها

وحدوده  فیه القوام المادي للعقار العقاري یذكریعده المهندس الخبیر  كشف وصفي-

والإشارة إلى كل الأعباء الإیجابیة ، وكذلك أسماء المالكین أوالشاغلین المجاورین 

  1.منها والسلبیة المترتبة على العقار وهویة المستفیدین

 والعقار لدعمالمستندات المثبتة للعلاقة بین الشخص  كافة إحضاركما یمكن         

 محرر أمامعقد ،شهادة الحیازة،عقد عرفي(الطلب والتمسك بحق الملكیة العقاریة 

  )القاضي

 بالعقار موضوعالخاصة  عناصر المعلوماتیتم التكفل بالطلب بدارسة مجمل -

 والمستندات المقدمة ةالأرضیتسمیة القطعة ،تحدید موقعه،وصفه(التحقیق من حیث 

  .).لإثبات الحق 

 الإشغالالمعنى لاتشمله  وعند استلام الطلب یجب التحقق من أن العقار       

ویتم فتح سجل مرقم وموقع على مستوى ، الأراضيالجاریة بخصوص عملیة مسح 

ویترتب على ،مدیریة الحفظ العقاري وتدرج فیه الطلبات حسب ترتیب إیداعها الزمني 

                                                           
كلیة الحقوق جامعة الحاج ،مذكرة ماجستیر،نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري ،،رویصات مسعود-  1

  66ص 2009-2008السنة الجامعیة ،باتنة لخضر
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ویفتح في ذات الوقت ملف لكل طلب یخصص له رقم ، وصل التسجیل تسلیمهذا 

  1.التسجیل وتاریخه في سجل خاص

  :ایداع الطلب-1

توجه طلبات فتح التحقیق العقاري إالى مسؤول مصالح الحفظ العقاري المختص 

  .والذي یحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طریق التنظیم ، إقلیمیا

یبین في طلب "على أن 2 147-08لمرسوم التنفیذي رقممن ا 03مادة ال نصتلذلك 

فتح تحقیق عقاري فردي الموجه إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي مقابل تسلیم وصل 

  :استلام مایأتي

الاسم واللقب واسم الأب وتاریخ ومكان الولادة والجنسیة والمهنة وعنوان    - أ

 .صاحب الطلب

مالك فردیا  حائزا وإماإما ،الطلبالصفة التي یتصرف بها صاحب   - ب

 .أومالك في الشیوع

محل كل الأعباء والارتفاقات الإیجابیة أوالسلبیة التي قد تثقل العقار   - ت

 "التحقیق حسب صاحب الطلب

المخطط ز ینج"أنه 147-08من المرسوم 04مادةوقد نصت ال      

ب سلم على ورق شفاف حس، أعلاه 03علیه في المادة الطبوغرافي المنصوص 

في مجال علیها  ضياالأر المنصوص علیها في مجال مسح  مطابق للمعاییر

  .مسح الأراضي العام

مساحته ،طبیعة العقار بالإضافة إلى ملحق ببطاقة وصفیة التي تشیر الى

كل وثیقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب إثبات ،ن أسماء المجاوری،تقییمه

  حقه بها 

                                                           
المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة  2008- 09-27المؤرخة في 003التعلیمة رقم-  1

خاصة بأملاك )مذكرات-منشورات.-تعلیمات (العقاریة وتسلیم سندات الملكیة مقتبسة من كتاب مجموعة النصوص 

  125ص 2008عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة سنة الدولة والحفظ العقاري صادر 
  مرجع سابق.یتعلق بالتحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة  147-08المرسوم التنفیذي-  2
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ودعة مباشرة من طرف الطلب أو من طرف شخص الم،وتسجل الطلبات المستلمة

حسب تسلسل ،إیداع الطلبات مرقم ومختوم من قبل المدیر على سجل ،موكل 

ویسلم مقابل تسجیل الطلب وصل ،المفتوح لدى مدیریة الحفظ العقاري للولایة ،زمني

سجیل في السجل وتاریخ الت رقمحیث یعطي له ، إیداع ویفتح ملف لكل طلب

 1.الخاص

  التحقیق العقاري الملتمس بصورة جماعیة :د الثاني البن

غیر أنه یمكن ".... 02-  07من القانون رقم 02فقرة  06المؤرخ جاء في نص المادة  

ریفیة أو ،فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بناء وتهیئة عقاریة 

جماعیة في إطار ومن نص المادة یتضح أن التحقیق العقاري یفتح بصفة  "حضاریة

ذلك  ویكون ریفیة أوحضریة ،وبرامج بناء أو تهیئة عقاریة ، التنمویة  إنجاز المشاریع

مشترك من مدیر الحفظ العقاري ومدیر  اقتراحمن قبل الوالي بموجب قرار بناء على 

أو المناطق المعنیة  القرار المنطقة یحدد هذا،2المصالح الفلاحیة ومدیر التعمیر والبناء 

  .الحفظ العقاري لدى مدیریة فیها الطلباتلمدة التي تودع ضبط اوی

البرامج وتسویة وضعیة  إنجاز هذهالى تفادي عرقلة  الإجراءاتوتهدف هذه        

من أجل تحدید مالكي هذه العقارات وعند الاقتضاء تطبیق ،العقارات بالمناطق المعنیة 

  3.قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

وعلیه فإن الدولة تبادر من خلال التحقیق الجماعي بمعاینة الملكیة على          

وتحل ، ومایلیها من القانون المدني  827أساس التقادم المكسب على أساس المادة

مع أن الأحكام ،الدولة محل إرادة الأفراد وتفرض علیهم إجراءات مقررة لصالحهم 

  .نظام العامالمتعلقة بالتقادم المكسب لیست من ال

                                                           
  32حداد نریمان مرجع سابق ص–قدوش لطفي -  1
  69رویصات مسعود المرجع السابق ص-  2
د بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة ج یحددالقواع 1991- 04- 27المؤرخ في  11-91القانون رقم- 3

  المعدل والمتمم 1991-05- 08المؤرخة في21ع،ر
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یوما على  15 ویحدد مهلةالترابي المعني أو المناطق المعنیة  یحدد قرار الوالي المجال

وینشر القرار في مصنف القرارات الإداریة ‘ العقاري الأقل لإیداع طلبات فتح التحقیق

  .مع تبلیغه لرئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

قبل شهر واحد على الاقل من بدایة مهلة عن طریق التعلیق كما یبلغ للجمهور        

  .إشهار لهالعامة لضمان أوسع  الإمكاناستلام الطلبات بمقر كل بلدیة معنیة وفي 

  :كذلك في مقر ویعلق القرار

  المعنیة الدائرة أوالدوائر-

  المجاورةالبلدیات  -

ؤون الضرائب الش،أملاك الدولة ،مسح الأراضي،المدیریات الولائیة للحفظ العقاري 

  1.الفلاحة والتعمیر،الدینیة والأوقاف 

في ارسال یتضمن إشعار بالاستلام الى  الحفظ العقاري نسخة من قرار ویوجه مدیر

  ولرؤساء الدوائر كل من المدیریات الولائیة المذكورة أعلاه

  .المعنیة ولرؤساء المجالس الشعبیة المعنیین بالعملیة

في غضون الى مدیر الحفظ العقاري الولائي  ویتعین أن یرسل محاضر التعلیق       

  .مهلة التعلیق لانقضاءالایام الثمانیة الموالیة 

وتستلم ،یقدم المواطنون المعنیون طلبات فردیة مع بدایة التحقیق الجماعي        

في نفس الظروف والأشكال المذكورة بخصوص عملیات التحقیقات الطلبات الفردیة 

طلبات فتح التحقیقات العقاریة في إطار عملیة جماعیة یفتح سجل لقید .الفردیة

المعنیین الذین تقع عقاراتهم في  الأشخاصلاستقبال مجمل الطلبات المقدمة من 

  .المناطق التي یشملها قرار الوالي

التحقیق 2 إجراءاتوفیما عدا هذا الفرق في فتح التحقیق العقاري والجماعي فإن      

  .ن لاتختلفالعقاري في كلتا الحالتی

  

                                                           
  151- 150ص.الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة.حمدي باشا عمر-  1
  107احمد فواتیح فاطمة المرجع السابق ص-  2
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  دارسة طلب فتح تحقیق عقاري:الفرع الثاني

وذلك قصد فحص الصفة التي یتصرف ،استلام الطلب یقوم المدیر الولائي لدراسته بعد

یتحقق إذ من أن صاحب الطلب .مالك فردي أوفي الشیوع،حائز:بها صاحب الطلب

أیضا من  یتأكد.المعني ولیس بصفته وسیطا یتصرف بصفته مطالب بحق على العقار

كما یتأكد من أن الطلب .أن العقار محل طلب التحقیق لیس موضوع أشغال المسح

  1.مرفق بالوثائق التنظیمیة

 ***************حالات الحیازة*********

  -)قانونیتها-شروطها-صحتها(كما یتحقق من واقعة الحیازة

رات كانت محل الملف بقرارات قضائیة تخص عقا إرفاقشرط الحیازة الهادئة في ظل *

  :نزاعات قضائیة

ملف معاینة حق  إیداعاذا كانت هذه العقارات المعنیة محل مطالبة قضائیة قبل *

الملكیة العقاریة فهنا یجب على مدیر الولائي للحفظ العقاري التمییز بین مختلف 

فة تلقائیة الملفات اي لایجب علیه رفض بص،من حیث منطوقها القرارت القضائیة

أحد  تحقیق عقاري تحتوي على العقارات القضائیة بسبب عدم توفربفتح المتعلقة 

  2.عناصر الحیازة والمتمثلة في الحیازة الهادئة 

العقاري الولائي المختص التأكد من  الحفظیجب على مدیر  من خلال الفحص الأولي*

  ،منطوق القرارات القضائیة في حال ما أذا كانت تتعلق بمسألة الحیازة

القضائیة في حال إثبات  القراراتالأمر كذلك فیتعین الأخذ بعین الاعتبار وإن كان 

من القانون  827مع مراعاة أحكام المادة،الحیازة لصاحب طلب فتح التحقیق العقاري

  . 02-07من قانون  14وكذا أحكام المادةالمدني 

المدة من ضرورة التأكد من مدة التقادم المكسب مراعیا في ذلك الأحكام المتعلقة ب-

  .انقطاعكیفیة حسابها والعقبات التي یمكن أن تعترضها من وقف 

                                                           
   003من التعلیمة 2-1-1- 4البند-  1
  110المرجع السابق ص،احمد فواتیح فاطمة  2
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مشهرة بالمحافظة ،وبشأن الطلبات المقدمة من طرف المعنیین والمدعمة بشهادة حیازة

  ث تعتبر شهادة الحیازة كسبب حی،تعتبر طلبات مؤسسة ،العقاریة

الحفظ الولائي إلا  عن طریق التحقیق العقاري ومایقع على مدیر لاكتساب الملكیة

إلا ‘1 02-07من القانون رقم 14التأكد من مدة الحیازة القانونیة طبقا لأحكام المادة 

  :بین حالتین أنه في هذا الصدد یتعین على مدیر الحفظ العقاري المختص التمیییز

  : سنة 15الحالة التي تفوق فیها مدة إشهار شهادة الحیازة وقت تاریخ تقدیم الطلب *

التأكد من غیاب أي احتجاج أواعترض حول الحق المطالب هنا التحقیق على  یقتصر

  .به لتخصیص الرد المناسب

  :سنة والتي توجد فیها فرضیتین 15حالة شهادة الحیازة التي تقل مدة إشهارها عن *

التي تلي  تحسب مدة الحیازة المحدد قبل إشهار الشهادة وتضاف لها مدة الحیازة 1-ب

بالطلب حسب  سنة یتم التكفل  15فإذا فاق جمع المدتین ،العقاریة فظةإشهار بالمحا

  .الأولىالفقرة 

حیازة قبل إشهار الشهادة زائد المدة التي تلت الإشهار الى إن كان جمع مدتي ال 2-ب

فیتعذر التكفل بالطلب ومعاینة حق ،سنة  15حین تاریخ تقدیم الطلب  یقل عن 

  2.الملكیة العقاریة

الطلب یقوم مدیر الحفظ العقاري بالرد على صاحب الطلب إما بالقبول  وبعد دارسة

  . والرفض

 القانونیة الإجراءاتفإذا رفض الطلب وجب علیه تبلیغ هذا الرفض للمعني لاتخاذ *

  .اللازمة

للبلدیة عقاري فتح تحقیق  أما إذا قبل الطلب فیقوم مدیر الحفظ العقاري بتبلیغ مقرر*

  .اجهتهامن أجل إعلانه على و 

  

  

                                                           
  02- 07من القانون  14المادة -  1
المؤرخ في  02-07المتضمنة تطبیق أحكام القانون رقم 2010- 04- 15المؤرخة في  03278رقم المذكرة-  2

  .التكفل بطلبات الحائزین على شهادة الحیازة، 27-02-2007
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  مقرر فتح التحقیق العقاري:الفرع الثالث

بصفته  اذا تم قبوله یتخذ مدیر الحفظ العقاري وفي حالة ما،تسجیل الطلب  إثر

  :المشرف عل العملیة بقیة الإجراءات الأخرى والمتمثلة في 

  ****محـــــــــــــــــــــــقق التعیین *****

أن یكون القائم بالتحقیق  02-07ن قانون م 02/ 09اوجب المشرع من خلال المادة 

الملحق ( مقرر إداريبموجب  محقق عقاري موظف برتبة مفتش أملاك الدولة معین

من اشتراط هذه  والحكمة،معد من طرف مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص) 09

رفة الرتبة هو المعرفة التي تكون لدى هذا العون دون غیره من الناحیة المیدانیة والمع

من المرسوم التنفیذي رقم  21وذلك مایبرز من خلال المادة ،القانونیة بمسائل العقار

  :أهمهاة من الشروط والتي نصت على مجموع1 90-334

  للمنصب حاصل على شهادة الباكلوریا أن یكون المترشح

  سنوات كمفتش  03أن یكون تابع تكوینا متخصصا لمدة -

عن طریق الامتحان  أقدمیهسنوات  05ذین لهم أو أن یكون من بین المراقبین ال

هذا  عن طریق الاقتناء أقدمیهسنوات  10أو من بین المراقبین الذین لهم  المهني

للوزیر المكلف  02-07من القانون 09من المادة 03وأجازت نفس المادة الفقرة 

لك المعادلة لس للأسلاكالتابعین  الأعوانبالمالیة عند الاقتضاء تعیین عون من 

ویتم ذلك بإعداد قائمة على مستوى مدیریة .المفتشین للقیام بعملیة التحقیق العقاري

نسخ من ،الحفظ العقاري تحتوي على المعلومات الخاصة بالعون المعین اسمه ولقبه

  2.قرار التعیین في الرتبة والذي یرسل الى الادارة المركزیة

  *******ثانیا فتح مقرر فتح تحقیق عقاري

   :تحقیق عقاري الذي یتضمن  مقرر فتح

  ،اسم ولقب ورتبة العون المحقق*

  ،موضوع مهمة المحقق *

                                                           
بالعمال المتضمن القانون الأساسي الخاص  1990- 10- 27المؤرخ في  334-90المرسوم التنفیذي رقم -  1

  46ع ،ج ر،المكلفة بالمالیة بالإدارةالتابعین لأسلاك الخاصة 
  115ص.احمد فواتیح فاطمة المرجع السابق -  2
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تاریخ التنقل الى عین المكان الذي لایمكن أن یتعدى شهر ابتداء من تاریخ مقرر *

  ،فتح التحقیق العقاري

  ،أصحاب الطلب اسم ولقب أب صاحب أو*

  أوالعقارات المعنیة،تعیین العقار

ابتداء من  الأكثرعلى  01المقرر الذي یجب أن یتخذ من خلال شهر  یرسل هذا

بمقر الى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه ،تاریخ استلام الطلب

في .قبل تاریخ تنقل المحقق العقاري الى عین المكان،یوما  15المختصة لمدة  البلدیة

مطبوع مطابق للنموذج  یبلغ صاحب الطلب بذلك على،حالة عدم قبول الطلب

  1)6ملحق(

  المیدانیة للتحقیق العقاري الإجراءات:المطلب الثاني 

   :التحضیریة للتحقیق العقاري الإعمال: الأولالفرع 

في تصنیف وجمع حسب كل بلدیة الوثائق البیانیة  التحضیریة الإعمالوتتمثل 

تحدید موقعه وتسهیل بعد ،التحقیق العقاري العقار موضوعوالخطیة التي تسمح بتعیین 

على یطلع المحقق العقاري ،لأجل ذلك .فیما بعد التحریات اللازمة لإقرار حق الملتمس

  :الوثائق التي یضعها مدیره في متناوله

المؤرخ  09-84القانون رقم  مخطط البلدیة ومحضر وضع المعالم المعدان في إطار*

تواجد على مستوى المجلس المالمتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد  04/02/1984في 

  .ومصالح مسح الأراضي الشعبي البلدي

إقلیم البلدیة الى قطع تسمى أقسام وهي مرقمة  یجزئمخطط أقسام البلدیة الذي *

  .متواجد على مستوى مصلحة مسح الأراضيترقیما تصاعدیا غیر منقطع 

على  1873قانون،المخططات القدیمة والمتمثلة في مخططات مجلس الشیوخ

مخططات التحقیقات الجزئیة المصادق علیها أو غیر ، الإقلیممخططات ، 1/400مسل

  2.الجبائي الأراضيالمخططات القدیمة لمسح ،المصادق 
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الوثائق المتعلقة بمجمل ، الأراضيالمعدة  من طرف مسح  المخططات الخاصة*

لمحقق نحو والتي توجه ا،عملیات نزع الملكیة التي تمت على مستوى البلدیة أو الولایة

سجلات القوام الموجودة على مستوى أملاك الدولة ونحو السجل العقاري في المحافظة 

  .العقاریة

التي ،مخططات الطرق والأزقة الموجودة على مستوى مدیریة الأشغال العمومیة *

تمكن المحقق العقاري من حفظ الأملاك العامة ومعرفة الارتفاقات والمناطق التي یمنع 

  .العامة مع العقار موضوع التحقیق  الأملاككما تساعده على مقارنة حدود ،ءفیها البنا

ص مخططات المجموعات الغابیة والممنوحة في شكل امتیاز أو في شكل تخصی

  .والموجودة لدى محافظة الغابات ،

مخططات وضع المعالم في إطار الثورة الزراعیة المتواجدة على مستوى مصالح *

  .الفلاحیة أو البلدیة المصالح،مسح الأراضي

مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الصندوق الوطني للثورة *

 الزراعیة وكذا مجموعات أملاك الدولة والبلدیة وأراضي العرش والحبوس في اطار

   . المرحلة الأولى من الثورة الزراعیة

لة المزارع المسیرة ذاتیا مخططات المستثمرات الفلاحیة الناتجة على إثر إعادة هیك *

  .مسح الأراضيالفلاحیة ومصالح  والموجودة لدى مدیریة المصالح

والموجودة لدى مدیریة ،مخططات إعادة الهیكلة في إطار عملیات تهیئة الري *

  والمخططات،التجمیع وكذلك المخططات القطعیة المعتمدة كأساس لمشروع،الري

لأن تكون مجالات الكبرى المشاریع القطعیة الخاصة بالمحیطات التي أعدت 

وجودة لدى نفس والم والأحواض المائیة والمساحات المسقیة الهیدرولیكیة والسدود

لایفوت المحقق العقاري أن یقوم بتحضیر ،وقبل تحدید الخروج إلى المیدان .المدیریة

  1.جمیع المطبوعات المتعلقة بالإجراء والتأكد من توافرها بالكمیة اللازمة
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  یةالانتقال والمعاینة المیدان:لفرع الثانيا

یتحقق من صفة الأشخاص الذین ،عندما یصل المحقق العقاري عین المكان 

الملتمس أو صاحب (یسجل أسماء وألقاب الحاضرین وصفتهم،یحضرون التحقیق 

في التعرف على  ویشرع بعدها.......)صاحب حق عیني،المعارض،المجاور ، الطلب

المعلومات المستقاة على بطاقة التحقیق المعدة لهذا الغرض المادة  وتدون كل،العقار

والتي جاء فیها قیام المحقق العقاري أثناء تنقله إلى عین 1 147-08من المرسوم11

  .المكان بالشروع في معاینة العقار محل فتح التحقیق بحضور صاحب الطلب المعني

الحائزین للعقارات المجاورة أو لدى  كما یمكن للمحقق العقاري البحث لدى المالكین أو

لدیه معلومات مفیدة بشأن الوضعیة القانونیة والمحتوى المادي للعقار  أخرأي شخص 

أما حضور ،ب أو المعني حضورا إجباریالوبالتالي یكون حضور صاحب الط،المعني 

معلومات الحائزین للعقارات المجاورة فلا یعد إلزامیا كونه یفید الحصول على  الملاك أو

أن ،2مجدیة لنتائج التحقیق فقط بینما غیابهم لا یعد مانعا في مواصلة التحقیققد تكون 

الحائزین المجاورین لیس سببا في اتخاذ مقررات رفض الترقیم أوتعلیق  غیاب الملاك أو

إلا أنه یبقى على مدراء الحفظ العقاري اتخاذ الإجراءات ،إجراءات التحقیق العقاري 

خرجة میدانیة ثانیة على الاقل في حالة غیاب كل الملاك أو حائزي  رمجةاللازمة لب

  3. العقارات المجاورة

المعد من طرف بالاعتماد على المخطط  یشرع المحقق بالتعرف على العقار       

لمقارنة المخطط بالواقع المیداني للتأكد من المرفق بالطلب المهندس الخبیر العقاري 

ویقوم ،اه وكذلك الحقوق العینیة أو الارتفاقات الایجابیة والسلبیةومحتو  طبیعة العقار

على اساس التصریحات المقدمة من طرف الطلب  أیضا بالتعرف على الحدود

                                                           
   147- 08من المرسوم التنفیذي  11المادة -  1
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والشاغلین المجاورین بحیث یتأكد المحقق من عدم وجود أي احتجاج على الحدود وأنه 

  .تعدى على العقارات المجاورة أيلایوجد 

من  10/1وجب الاستناد الى نص المادة بین الشخص والعقار ولتحدید العلاقة

التي مفادها أن المحقق العقاري یتلقى تصریحات المعني التي بموجبها  02- 07قانون

  یعرض الوقائع والظروف التي سمحت له بممارسة الحیازة على العقار 

  .الذي یطالب بأحقیة ملكیته

اري التأكد مما یثبت ممارسة الشخص ویستخلص من نص المادة أنه على المحقق العق

حیازة تسمح له بامتلاك العقار عن طریق التقادم المكسب وذلك من خلال التأكد من 

من القانون المدني بأن تكون  808التي یجب أن تستجیب لشرط المادة قانونیة الحیازة

 15ة مستمرة لمد‘علنیة،مشوبة بمطالبات أو بوسائل تعدي مغایرة الحیازة هادئة غیر

لاتمارس لحساب الغیر وتظهر هذه الشروط من الوثائق التي  أيغیر مؤقتة ،سنة

  1.یقدمها الملتمس 

ویتمم المحقق العقاري التحقیق بالتحري على مستوى المحافظة العقاریة        

  :ومصالح أملاك الدولة والبلدیة الكائن بها العقار

لعقاري المعلومات حول صاحب یستقي المحقق ا:على مستوي المحافظة العقاریة-

الطلب من أجل التأكد لاسیما أن الطلب لایخفي محاولة لتهرب جبائي عن طریق 

لهذا ،ممارسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي  الأمر بحیازةتحریف إجراء إذا تعلق 

الغرض یحاول المحقق الرجوع الى المعاملات السابقة من أجل النظر في سلسلة انتقال 

مؤشر في مجموعة البطاقات العقاریة باسم أحد البائعین  ة إذا لم یكن العقارحق الملكی

  .یكون قد تنازل عن ملكیته العقاریة بعقد عرفي من أجل اجتناب التشریع الجبائي

یتأكد المحقق أن  العقار الكائن بهاعلى مستوى مصالح أملاك الدولة والبلدیة       

وتتم المطالبة بالمعلومات الضروریة ،أو البلدیة  موضوع طلب التحقیق غیر تابع للدولة
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معدة لذا الغرض من طرف مدیر الحفظ العقاري  استمارةمن هذه  المصالح عن طریق 

  1.الولائي

 لانعكسوالتي  1961حالة العقود غیر الدقیقة المعدة قبل الفاتح من مارس       

  :الوضعیة الحالیة

لم یكن یسمح كن الإشهار العقاري إجباریا مما لم ی، 1961قبل تاریخ الفاتح من مارس 

  .بضمان استمراریة سلسة انتقال حق الملكیة

كل الرسمي ومشهرة سندات ملكیة معدة في الش حتى في حالات وجود،ضف الى ذلك 

فإن الورثة المتعاقبین یبقون في وضعیات الشیاع أویقومون بقسمات فعلیة دون ،

  :الذي افرز حالات منها مرالأالقانونیة  تكریسها من الناحیة

حالة السندات التي تنطوي على كل مواصفات السند الصحیح لكن لاشئ یثبت أن هذا  -1

السند ینطبق فعلا على القار المراد إثبات ملكیته عن طریق التحقیق العقاري 

بالخصوص مایتعلق بالموقع والحدود فمثل هذه العناصر تفرغ هذه السندات من قوتها 

  .وتجعل منها ورقة عادیة یمكن الاستدلال بها في إثبات الحیازة في الإثبات 

في حالة تقدیم صاحب الطلب لسند یتضمن مساحة تفوق تلك المذكورة في المخطط  -2

في هذه الحالة یتأكد المحقق العقاري من أن العقار محل ،المرفق بطلب فتح التحقیق 

كما یتحقق أیضا من ،بالطلب طلب التحقیق نجم عن الملك المذكور في السند المرفق 

یتعلق بمحاولة الخروج من الشیوع على حساب المالكین الآخرین في  الأمرأن 

 2.الشیوع

من هذه الحالتین على المحقق العقاري دائما الرجوع للبحث والتحري في السجل        

هرب من بمحاولة تحایل للت الأمرالعقاري في المحافظة العقاریة للتأكد من أنه لایتعلق 

 .التشریع الجبائي

یقوم المحقق العقاري بتحلیل عناصر المعلومات المستقاة ،على اثر التحریات       

  :ویتاكد ان العقار . خلال التحقیق
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 لاینتمي للعقارت الخاصة بالاملاك الوطنیة -

 لاینتمي للأملاك الخاصة بالاوقاف -

المحافظة العقاریة ویستند في هذا الغرض على المعلومات المتحصل علیها من 

ولدى كل مصلحة أخرى یرى المحقق العقاري بإمكانها ،البلدیة ،مصالح أملاك الدولة ،

  1.لذى وجب علیه الاتصال بها إفادته

المذكورین ،الصنفین القانونیین إلىینتمي  لا ظهر من فحص وثائق العقار وإذا        

ثبات العلاقة القانونیة  بین یقوم المحقق بإ،وبعد تحلیل عناصر المعلومات .أعلاه

على  بالاعتمادویتعین علیه إذن تقدیر الشروط المكیفة للحیازة ،صاحب الطلب والعقار

العقار مستغل بصفة  كما یقع علیه تحدید ان كان ، المعلومات المتحصل علیها

  2.فردیةاو في الشیاع

من الانتقال الى  اءابتدیوم  15خمسة عشرة وفي خلال ،بعد التحقیق المیداني         

 بالتدقیقیذكر فیه ،للتحقیق العقاري3یحرر المحقق محضر مؤقت ،العقار مكان وجود

ویدرج فیه كذلك ،سیر العملیات والأحدث التي قد تكون وقعت ونتائج التحریات 

والتي یجب أن والشهادات والمعاینات والتحالیل التي أدت الى نتائج التحقیق ،الأقوال

  :تتضمن 

 وكیفیة وضع الید أصل الملكیة، محل التماس التحقیق العقار، ات عن الطالبمعلوم -

) الاستمرار–العلنیة –الهدوء (وصفات الحیازة)المعنوي–المادي (تكییف عناصر الحیازة -

ا الى اضافة الى مدة الحیازة استناد)الغموض واللبس-الخفاء-الإكراه(عیوب الحیازة

 .الوثائق المستظهر بها

د مع ذكر سنهم لأنه لا یمكن قبول إفادة شاهد على وضع من الناحیة الشهو  إفادة -

     . كان فیه قاصرا الزمنیة
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بمقر البلدیة قصد ،یوم  30ویخضع هذا المحضر لإشهار وعن طریق التعلیق لمدة

 احتجاجاتتمكین كل من له مصلحة المطالبة بحقوقه عن طریق تقدیم أي 

  .محتملة واعتراضات

 أیام) 8(یوما بعد) 30(التي تساوي الاعتراضاتفتوحة للاحتجاجات او وتبدأ المهلة الم

  1.من بدایة لصق المحضر المؤقت

  الاعتراض  وعدم الاعتراض المحضر المؤقت:الفرع الثالث

قصد توجیه  للمحضر المؤقت وإعلانه للجمهور المحقق العقاري یستوجب بعد تحریر

 الحفظ اص لهذا الغرض لدى مدیرفتح سجل خ،الاحتجاجات والاعتراضات المحتملة

بصفحة حسب  الولائي المختص یكون مرقما ومؤشرا تسلسلیا صفحة  العقاري

  . 02-07من قانون  11مقتضیات المادة 

 اعتراض اواحتجاج أيعدم تقدیم :الحالة الاولى :  

یوم المذكور أعلاه وفي حالة ثبوت حق الملكیة للطالب وغیاب  30بعد انتهاء أجل 

فیه  المحقق العقاري المحضر النهائي یسجل كان یعد أيج أو اعترض من أي احتجا

من  13نتائج التحقیق العقاري الذي قام به وذلك وفق لما نصت علیه المادة

یقوم  اعتراضمن المحضر النهائي دون احتجاج أو  الانتهاء وبعد. 02-07القانون

الخاصة  برسم معالم الحدودفورا وفي حضور المحقق العقاري المهندس الخبیر العقاري 

یقوم بتقییم العقار وبعد الانتهاء من  كما،بالعقار محل التحقیق وذلك على نفقة الطالب 

التحقیق المجسد بمحضر نهائي یقوم المحقق العقاري بتسلیم الملف المتضمن للطلب 

والوثائق المرفقة به والمحضر المؤقت والمحضر النهائي الى مدیر الحفظ العقاري 

لولائي مرفقا بتقریر مفصل بشأن سیر العملیة ونتائج التحقیق وذلك وفق النموذج رقم ا

   0032من التعلیمة رقم 13
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 حالة تقدیم اعتراض اواحتجاج:الحالة الثانیة  

یوم  30والمقدرة ب خلال المدة المفتوحة الأجراءا قدمت اعتراضات أثناء تنفیذ هذا اذ

  العون المحقق ویتم ذلك طبقا للمادتین إما بحضور المعترضین شخصیا أمام 

أو عن طریق إرسال أوتبلیغ هذه ، 08/1147من المرسوم 14والمادة 12/3

لمصالح الحفظ العقاري المختصة طبقا للأشكال القانونیة التي یقرها  الاعتراضات

المتعلق بتنظیم  03- 06وقانون  والإداریةالمدنیة  بالإجراءاتالمتعلق  09-08قانون 

المحضر القضائي والتي یمكن أن تؤدي بمدیر الحفظ العقاري بعد الاطلاع مهنة 

أماكن المعاینة والتحقیق قصد  الىعلیها الى تكلیف المحقق بالتنقل المیداني من جدید 

دارسة مدى جدیة وصحة هذه الاحتجاجات المثارة من طرف الملاك والحائزین 

  أو بأي حق عیني على العقار.المجاورین

 ألیهاالجهات الوقفیة المشار وحقوق ، الإقلیمیةا حقوق الدولة وجماعاتها بما فیه

بالسجل المخصص للغرض والتي تقضي بإمكانیة عقد جلسة الصلح بین الاطراف 

  2.بشأن نقاط الاعتراض

  :محاولة الصلح ناجحة-1

یحرر المحقق العقاري محضر ،الطرفین اذا كللت محاولة الصلح باتفاق

وفي هذه الحالة یتم ،نتائج الاتفاق  مع الأخذ بعین الاعتبار،جراءویواصل الإ،الصلح

 لوصفي كما یتم إجراء معالم الحدوداالمخطط الطبوغرافي والكشف ،تعدیل حدود العقار

  3.وإجراء التقییم

  :محاولة الصلح فاشلة-2

عدم الصلح  یعد المحقق العقاري محضر،في حالة ما إذا بأت محاولة الصلح بالفشل

ویبین فیه ان إجراء التحقیق موقف وللطرف الذي ،سلمه أثناء الجلسة للأطرافی الذي

من تاریخ تحریر هذا المحضر لرفع دعوى قضائیة  02شهرین  مهلة الاعتراض آثار

  . 147-08من الرسوم  16المادة  امام الجهات القضائیة المختصة

                                                           
  . 147-08من المرسوم 14و 13انظر المادة-  1
  127-126المرجع السابق ص،احمد فواتیح فطمة -  2
  المرجع السابق 003من التعلیمة 1- 4- 4البند -  3
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 1حافظ العقاريالصلح الى الم عدم كما یرسل المحقق العقاري نسخة من محضر-

ویتم إشهار  الدعاوى القضائیة طلبات إشهار آجال احتراملتمكینه من التأكد من 

المحدد لتقدیم  الآجلالتي تلي  الأكثرعلى  أیام 08للدعوى خلال  الافتتاحیة العریضة

  .147-08من المرسوم  17المادة.الدعوى القضائیة

هار العریضة الافتتاحیة للدعوى ینفذ المحافظ العقاري في الحال إجراء إش        

وذلك  63-76من المرسوم 13المادة القضائیة بالتأشیر على البطاقیة العقاریة المؤقتة 

  بفتح بطاقة بإسم الطالب أو المعني ویدون علیها تعیین العقار وكذا الاطار 

  .القانوني الذي رفعت فیه الدعوى

اح الدعوى القضائیة والذي علیه ان مدیره بإشهار عریضة افتت، یبلغ المحافظ العقاري

یعلم الطالب أو المعني بأن إجراء التحقیق العقاري موقف الى غایة صدور قرار 

  . 147-08من المرسوم 17المادة .قضائي

فإن المدیر الولائي للحفظ العقاري یعلم ،التحقیق الجماعي اما في حالة التحقیق -

  .بوقف إجراء التحقیق العقاري،ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني،الوالي

في حالة عدم تقدیم عریضة إفتتاح الدعوى للإشهار في الآجال المحددة یبلغ المحافظ 

بمواصلة   والذي علیه أن یعلم المعني  العقاري المدیر الولائي للحفظ العقاري بذلك

ة لمواصل الأمروإذا تعذر ،التحقیق العقاري دون أخذ الاعتراضات بعین الاعتبار 

یمكن للمدیر الولائي للحفظ العقاري أن یعین محقق عقاري ،التحقیق العقاري الموقف

  .2أخر

التحقیق العقاري والمنازعات الناشئة عن التحقیق  أثار: المبحث الثاني

  العقاري

 به المحقق العقاري أحقیة المعني أو اذا نتج عن التحقیق العقاري الذي یقوم        

بالتحقیق الفردي أوالتحقیق الجماعي لاكتساب العقار محل  الأمرالمعنیین سواء تعلق 

                                                           
  81المرجع السابق ص.رویصات مسعود-  1
  السابق الذكر 147-08من المرسوم  19المادة -  2
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له مقرر برفض الترقیم  اعترف له بالملكیة وحرر‘عن طریق التقادم  التحقیق العقاري

  .قضائیة العقاري وقد تنشأ عن التحقیق العقاري منازعات

  التحقیق العقاري اثار: المطلب الاول

   العقاريعقاري ومقرر رفض الترقیم اصدار مقرر الترقیم ال:الفرع الاول

وذلك بعد التأكد من عدم تقدیم ،تنتهي مهمة المحقق العقاري بأعداد المحضر النهائي 

 02-07من القانون 1 15 أي اعترض ویسلمه للمدیر الولائي للحفظ العقاري المادة

  مقرر رفض الترقیم:مقرر الترقیم ثانیا:وسوف نتناول اولا

  :رقیماصدار مقرر الت:اولا

الاعتراف بحق الملكیة  یعد من  اختصاص مدیر الحفظ الولائي  مقرر إصداران 

حیث یتسلم مدیر الحفظ العقاري الملف ،الذي یكون ملزما بنتائج المحضر النهائي

  :لدراسته والذي یتكون من

  الطلب والمستندات-

  المحضر المؤقت والمحضر-

  التحقیق الذي تثبت فیه مختلف مراحل  فصلمال التقریر-

  محضر الصلح أن وجد-

       الیل التي جعلت المحقق یتوصل الى استنتاجهالمعاینة والتح-

مدیر الحفظ العقاري بمراقبة شكل الملف ویتأكد من تطبیق  یبدأوبعدها  وبعدها 

الطلب الى حین تسلمه  إیداعالتحقیق منذ  إجراءاتفي كامل  النصوص التنظیمیة

  2.الملف

  ر رفض الترقیمإعداد مقر :اثانی

كأن 3أذا لم یفضي التحقیق العقاري الى نتیجة تسمح له بالحصول على حق الملكیة 

كالیات او ظهور معطیات جدیدة من شأنها أن یتبین من التحقیق العقاري أن هناك إش

تناقض  وبوسائل تكشفها عملیة التحقیق اللاحقة بوجود تؤدي الى انتهاك حقوق الغیر

                                                           
  المرجع السابق 02- 07من القانون 15انظر المادة 1
  76ص.رویصات مسعود المرجع السابق -  2
  المرجع السابق 02-07من القانون  16ظر المادة ان-  3
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ون من خلال استنتاجات المحقق العقاري من خلال تصریحات في المعطیات قد تك

  من خلال فحص السندات والوثائق أو، الأشخاص المعنیین

مثلا اذا تبین من خلال الفحص المعمق للوثائق انعدام شروط الحیازة لدى طالب 

حالة أخرى تجعل من تسلیم السند عائق یحول دون ذلك فیعد  أيأو .التحقیق العقاري

مقرر مسببا یتضمن رفض الترقیم یبلغ الى المهني في  الولائي للحفظ العقاريالمدیر 

 06 أقصاهالوالي في حالة التحقیق الجماعي في أجل  أوالىحالة تحقیق عقاري فردي 

  1الطلب إیداعأشهر ابتداء من تاریخ 

  مقرر التحقیق وتسلیم سند الملكیة  إشهار: الفرع الثاني

  العقاريمقرر التحقیق  إشهار:اولا

على ان المحافظ العقاري یقوم بالترقیم العقاري  02-07من قانون  16/1تنص المادة 

 الأخیربأشهار الحقوق المعاینة أثناء التحقیق في السجل العقاري بحیث یتولى هذا 

مدیر الحفظ الولائي  من قبل مقرر الترقیم المعد عملیات الترقیم العقاري بهدف تقیید

یرسل مقرر الترقیم ".....والتي تنص  02-07من  2/ 15ةالمختص طبقا للماد

  "قصد تنفیذ إقلیمیاالعقاري للمحافظ العقاري المختص 

للمحافظ العقاري  74-75من الامر 14المشرع بموجب المادة أعطىلقد         

صلاحیة مسك مجموع البطاقات العقاریة المكونة للسجل العقاري أثناء شهر العقود 

لقار أو حق عیني عقاري اضافة الى محاضر  والمعدلةئة أوالناقلة الرسمیة المنش

أثناء عملیات المسح العام  الأراضيمسح ووثائق المسح التي تودع من قبل مصالح 

  .للأرضي

   ضیقة إعداد السند الذي  لقد منح قانون التحقیق العقاري المحافظ العقاري في حدود

المعد من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري  یكون مجرد تنفیذ لمقرر الترقیم العقاري

  2.ضمن الصلاحیات التي تخولها الى عملیات الترقیم العقاري إقلیمیاالمختص 

                                                           
  134- 133أحمد فواتیح فاطمة المرجع السابق ص-  1
  133المرجع السابق ص.فواتیح فاطمة احمد 2
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للملكیة مقرر الترقیم العقاري الصادر من مسؤول مصالح الحفظ القاري  سند ولا یعتبر

  .الولائي الا بعد شهره في المحافظة العقاریة

 على أنه یتم إشهار1 147-08من المرسوم التنفیذي  20وقد نصت المادة        

قانون التحقیق العقاري بالتأشیر على مجموعة البطاقات  أطار مقرر الترقیم العقاري في

والقرارت  العقودوالتي مفادها أن  74-75 الأمرمن  27نصت المادة .العقاریة المؤقتة 

ریة والتي تخص عقارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقا

تفهرس في  الأراضيعینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد مسح  وحقوق

  .مجموع بطاقات عقاریة مؤقتة

إجراء التحقیق العقاري هو تحصیل رسم یقبض  إطارسند الملكیة في  إعداد أثارومن 

العقاریة تطبیقا  لصالح الدولة بمناسبة القیام بإجراءات شهر التصرفات في المحافظة

والتي تنص على أن یكلف المحافظون  2من قانون التسجیل 353/14لنص المادة

  .العقاري  ساء مكاتب المحافظة بتحصیل رسم الإشهارالعقاریین ورؤ 

  تسلیم سند الملكیة:اثانی

- 08من مرسوم  21والمادة  02-07من قانون 16 یقوم المحافظ العقاري طبقا للمادة

الملكیة طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم ویرسله الى مدیر الحفظ بإعداد سند  147

العقاري الولائي لتسلیمه للمعني ویتضمن هذا السند مختلف الاسانید القانونیة التي یتم 

  .إعداده أساسهاعلى 

ولم یتطرق المشرع الجزائري الى القوة الثبوتیة لهذا السند على عكس التشریع اللبناني 

 التحدید والتحریر(ق العقاري بناء على طلب الطلب ویسمیهالذي جعل التحقی

فذهب )المسح العام( الإجباريینتج عن التحدید  قوة ثبوتیة مطلقة أسوة بما)الاختیاري

         .2576مطلقة عملا بأحكام القرار  القیود تتمتع بقوة ثبوتیةأن تلك  الى رأي

                                                           
  السالف الذكر 147-08من المرسوم التنفیذي 20المادة -  1
- 12-18ة في المؤرخ 81ع ،ج ر،المتضمن قانون التسجیل  1976- 12-09المؤرخ في 105- 76رقم الأمر-  2

  .المعدل والمتمم 1977
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على القوة الثبوتیة الناتجة عن  معاملة  التحدید العام أعمال لافتتاح تأثیر وبما انه لا

  1.قوة مطلقة.الناتج ومنه فان للسند)التحقیق العقاري(التحدید الاختیاري 

بعد الانتهاء من عملیة التحقیق تمسك المدیریة الولائیة للحفظ العقاري ملف        

عقاري التحقیق الذي یحتوي على مجمل الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقیق ال

للحقوق المشهرة كما تحفظ زیادة على ذلك نسخة من سند الملكیة او والتي تمثل دعامة 

  2.نسخة من مقرر رفض الترقیم حسب الحالة

   منازعات التحقیق العقاري الناجمة عن اعداد وتسلیم سند الملكیة:يالمطلب الثان

التي تنشأ  ة بالعقاریختص القضاء العادي بالفصل في جمیع المنازعات بمافیها المتعلق

  .المعنویة الخاضعة للقانون الخاص  والأشخاصبین الأشخاص الطبیعیة 

  التي یختص بها القضاء العقاريالتحقیق العقاري منازعات  :الفرع الأول

أومجاور وثبت من طرف الغیر سواء كان مالك  احتجاجفي حالة تسجیل اعتراض أو 

عوى قضائیة أمام القسم العقاري اذا كان فشل محاولة الصلح یجوز للمعترض  رفع د

من  516ادة حیث تنص الم.النزاع بین أشخاص معنویة خاضعین للقانون الخاص

ینظر القسم العقاري في المنازعات  المتعلقة بالترقیم "والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

 خاصالأشالمؤقت  في السجل العقاري القائمة في السجل العقاري القائمة بین 

كما یؤول الاختصاص الإقلیمي في المنازعات العقاریة . 3الخاضعین للقانون الخاص

 الإجراءاتمن قانون  518العقار المادة  اختصاصهاالى المحكمة التي یقع في  دائرة 

  4.والإداریةالمدنیة 

من تاریخ  ابتداء) 02(ویجب أن ترفع الدعوى أمام القسم العقاري في أجل شهرین 

للدعوى على  الافتتاحیةكما یجب شهر العریضة  ، ضر عدم الصلح تحریر مح

  .مستوى المحافظة العقاریة

  ثم یقوم مدیر الحفظ العقاري بإعلام صاحب الطلب المعني اذا كان التحقیق العقاري

                                                           
  247-  246حمدان المرجع السابق ص عبد اللطیفحسین  -  1
  147-08من المرسوم التنفیذي 23المادة  انظر-  2
  50مرجع سابق ص.ناریمانحداد .قدوش لطفي -  3
   والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  2008-02- 25في المؤرخ 09- 08القانون  -  4



  القواعد الإجرائیة للتحقیق العقاري والآثار المترتبة عنه:              الفصل الثاني 
 

 

49 
 

ویعلم الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي اذا كان  عملیة فردیة إطارتم في 

 الى غایةالتحقیق العقاري موقف  أجراءعملیة جماعیة  بأن التحقیق العقاري في إطار 

 الآجالالدعوى القضائیة في  لم تشهر وإذاالموضوع  يصدور حكم نهائي یفصل ف

والاحتجاجات  الاعتراضاتتستمر إجراءات التحقیق العقاري دون أخذ ،القانونیة 

  .الاعتبار

علیه یقوم القاضي العقاري  المدعى صالحلقرار قضائي نهائي  أووعلیه اذا صدر حكم 

بتسلیم سند  تنتهيبأمر المحقق العقاري بمواصلة إجراءات التحقیق العقاري التي 

  1 .الملكیة للمعني

  الإداريالتي یختص بها القاضي التحقیق العقاري منازعات  :الفرع الثاني

  :منازعات تتمثل في أثناء سیر التحقیق في إطار عملیة جماعیة یمكن أن تثار

   اعتراضاتالمنازعات التي تثار في شكل -1

  المنازعات التي تثار بعد رفض الترقیم العقاري -2

  منازعات التي تثار بعد شهر مقرر الترقیم-3

  المنازعات التي تثار في شكل الاعتراضات:اولا

رئیس المجلس الشعبي  أوالوالي (العقاریة وتكون بین صاحب طلب إثبات الملكیة

لحقیقي والمتمثلة في الاعتراضات ویلجأ المعترض بعد فشل محاولات والمالك ا)البلدي

من  8002طبق لنص المادة الإداریةالصلح الى رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة 

  .الإداریة و المدنیة الإجراءاتقانون 

                                                           
  37المرجع السابق ص.بوقفة الاخضر .مبروك بروال-  1
  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون- 2
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للمحاكم  الإقلیميللمحاكم والاختصاص  الإقلیميویحدد موطن المدعي الاختصاص 

ذي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه وقد یؤول المكان ال الإداریة

  1 .أخر موطن له  اختصاصهاللمحكمة التي یقع في دائرة  الاختصاص

موطن  اختصاصهاوفي حالة تعدد المدعى علیهم یؤول للمحكمة التي یقع في دائرة 

  2.والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  803أحدهم حسب نص المادة 

لعریضة الافتتاحیة للدعوى بالمحافظة العقاریة تحت طائلة عدم قبول ویجب شهر ا

  .من تاریخ محضر عدم الصلح) 02(وترفع الدعوى في أجل شهرین .الدعوى

  :المنازعات التي تثار بعد رفض الترقیم:ثانیا 

التحقیق تم رفض الترقیم من  إعادة وبعد التباس مثلا في شهادة الحیازة تبین وجود إذا

ویبلغ .یر الحفظ العقاري من خلال مقرر مسببا یتضمن رفض الترقیم العقاريطرف مد

 الإجراء الفردي أوالى الوالي عند الإجراء المعني في حالة إلىالمقرر حسب الحالة 

  .من طلب فتح التحقیق أشهر)06(الجماعي في أجل 

قرر أنه یمكن للمعني الطعن ضد م 02-07من القانون  17/02ونصت المادة       

إداریة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى  رفض الترقیم أمام الجهة القضائیة

 اختصاصهاعلیه وفي حالة تعددهم یؤول الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة 

) 04(ویجب رفع الدعوى الإداریة في غضون . 8023موطن أحدهم حسب المادة

  .أشهر ابتداء من تاریخ تبلیغ مقرر الترقیم

  :الطعن في مقرر الترقیم:ثالثا

یقوم المحافظ العقاري بالترقیم العقاري " 02-07من القانون  16/01تنص المادة 

إي إشهار ،بشهر الحقوق بمعاینة أثناء التحقیق العقاري في السجل العقاري  وذلك

 معاینة الملكیة العقاریة عن طریق إجراءاتمقرر الترقیم الخاص بالحائز المستفید من 

  .التحقیق العقاري رغم وجود سند ملكیة مثلا لفائدة الغیر

                                                           

  38المرجع السابق ص.بوقفة لخضر.بروال مبروك 3
 

   والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن  09- 08من القانون  803المادة -2
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ویكون للمالك الحقیقي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة لإلغاء الترقیم      

  یتقادم الحق الأحوالالفعل الضار وفي كل  اكتشافالعقاري في أجل عام من تاریخ 

وتكون المدیریة العامة ،.لخطأعام تسري من تاریخ ارتكاب ا 15في رفع الدعوى لمدة 

هي المسؤولة عن أخطاء المحافظ العقاري أثناء تأدیة ) الدولة (الوطنیة  للأملاك

الرجوع على المحافظ العقاري في حالة  مهامه والتي تسبب ضرر للغیر ویحق للدولة

  .خطأ جسیم ارتكاب

  :ائيلجز  التي یختص بها القضاءالتحقیق العقاري منازعات  :الفرع الثالث

أن المشرع خول الحق لمدیر 1 02-07من القانون  18یستشف من نص المادة 

الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا لرفع شكوى أمام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 

المستفید من عملیة الترقیم العقاري تصریحات كاذبة  المختصة في حالة تقدیم الحائز

شكل جریمة یعاقب علیها بنصوص قانون العقوبات والتي یمكن أن ت أو وثائق مزورة

  .وتكون محل متابعة جزائیة ضد الحائز

لمدیر الحفظ العقاري  ویلاحظ من هذا النص أنه قید صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة

الولائي  دون بقیة المتضررین من عملیة الحصول على سند الملكیة بواسطة التحقیق 

باعتباره الهیئة المشرفة على ،اذبة أو وثائق مزورة العقاري  بناء على تصریحات ك

  .عملیة التحقیق العقاري

یحق للمحافظ العقاري بعد صدور حكم نهائي أن یتخذ كل التدابیر اللازمة لإصلاح 

الوضع بما فیها رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا فحوها 

  2.إلغاء الترقیم المؤقت

  

  

  

  

                                                           
  المرجع السابق 02- 07من القانون  18  المادة- 1
مذكرة .التحقیق العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق غیر الممسوحة في التشریع الجزائري .موعي براھیمي ج -2

  74ص2017 -2016السنة الجامعیة .جامعة الشھید حمھ لخضر .لنیل الماستر
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  خاتمـــــــة

التحقیق العقاري إجراء قانوني میداني یباشره المحقق العقاري الذي ینتقل الى           

مكان تواجد العقار موضوع التحقیق بناء على طلب من الملتمس قصد معاینته  

عن  وبحضور صاحب الطلب والمجاورین یقوم المحقق العقاري بمهمة البحث والتحري

وفق   ألایتم ذلك  لحقائق المرتبطة بوضعیة العقار محل التحقیق ولاالمعلومات وا

- 22المؤرخ في  02-07وقد سن المشرع الجزائري لذلك القانون .نصوص متخصصة

معاینة حق الملكیة العقاریة الخاصة وتسهیل  إجراءالمتضمن تأسیس  02-2007

 2008-05-19 المؤرخ في 147-08والمرسوم التنفیذي له. عملیة المسح إجراءات

الملكیة  اكتساب  وإجراءاتالمتعلق بعملیة التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة 

 بالحیازةتتعلق  والأخرىمحل التحقیق  العقاریة عن طریق شروط منها ما یتعلق بالعقار

ینفرد بها عن عقد  وأهدافوللتحقیق العقاري خصائص .من حیث المدة والشروط 

  .الجة سلبیاتهالشهرة الذي جاء لمع

الملكیة الذي  الترقیم الذي یتمخض عنه سند التي یخلفها مقرر الآثارومن اهم         

النزاع  هو مقرر  وما یثیر.یعطي للملتمس ضمانة تمنع الغیر من مزاحمته في ملكه

  .حقه أثباترفض الترقیم حیث یسعى الملتمس  لللجؤ للقضاء من أجل 

الى مدیریة الحفظ  ن خلال الزیارة المیدانیة التي قمنا بهاومن خلال الدراسة وم        

 التي قدمت لنا من طرف المحققین العقاریین الشروحالعقاري بأدرار ومن خلال 

  :استنتجنا مایلي

یسلم للملتمس في نهایة العملیة سند ملكیة یمكن من خلاله الحصول على رهن -

لوطني عن طریق الاستثمار الذي بهدف إنعاش الاقتصاد ا.عقاري من هیئات القرض 

    .یعد العمود الفقري للتطور الاقتصادي

عملیة التحقیق العقاري هو سند إداري رسمي  یعد من  إجراءسند الملكیة المسلم بعد -

إداري رسمي یحتج به  وهو سندقبل المدیر الولائي للحفظ العقاري في حدود سلطته 

  . بصفة كاملة وتامة على الجمیع ویمكن لمكتسبه أن یمارس حقه
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سریعة جدا تمكن  وإجراءاتهاهم میزة في التحقیق العقاري أنه مسح لدى الطلب -

جعل  02-07الملتمس من الحصول على سند ملكیة في مدة زمنیة قصیرة فالقانون

  .أشهر 06الطلب والحصول على السند  إیداعالمدة بین 

في  ألابوتیرة بطیئة ومحتشمة  جعله یسیر الأجراءلهذا  الإلزاميان الطابع غیر -

التي ترتفع فیها الطلبات )ولایة تیمیمون(المناطق ذات الطابع السیاحي الاستثماري 

المقدمة من طرف مكتب التحقیق  الإحصائیاتالمودعة ویظهر ذلك من خلال 

  .العقاري

ة المادیة والبشری  الإمكانیاتالتحقیق العقاري یبقى ذو فعالیة محدودة نظرا لنقص -

  .وللصعوبات التي یتعرض  لها المحققین في المیدان.لدى مدیریة الحفظ العقاري

اذا ربطنا  الأحوالمن الناحیة الواقعیة فأن المد د القانونیة صعبة الاحترام في معظم -

  .المعنیة بالعقار محل التحقیق داراتالإمن  تأتيذلك بالردود التي 

  :ذا الموضوع مایليوما یمكن ان نقترحه من خلال دراستنا اه

لیة یجب علیها أن العقار من خلال هذه الآ تسویة أردتان الدولة الجزائریة اذا -

 أعلاممن اجل  عهااأنو بكل  الإعلامياهم اكثر من الجانب  02-07تعطي للقانون

  .الهویة مجهولا  الموطنین بهذا القانون الذي مر علیه اكثر من عقد من الزمن ولایزال

للقضاء على الشیوع في  74-75یؤدي بالتوازي مع القانون 02-07نون العلم بالقا-

السند (مكانها السندات الرسمیة  وإحلالمنطقتنا خاصة والقضاء على العقود العرفیة 

  .تعلقة بالعقارالموالتقلیل من القضایا )الدفتر العقاري-الرسمي

تتعطل عملیة التحقیق  الردود حتى آجاللاحترام  الإداراتضرورة التنسیق بین         

  .العقاري

تسهیل مهمة المحقق من خلال التوعیة بأهمیة التحقیق العقاري وفعالیتها في       

  .القضاء على مشاكل العقار

حیث یتلقى .قت ذاتهو تعتبر مهمة المحقق العقاري مهمة قانونیة وتقنیة في ال       

أنه  یعد  وبما.لومات عدة صعوبات في المیدان عند التحري والتقصي عن المع

مقرر الترقیم وبالتالي قد یتعرض لأخطار  إصدارالمحضر النهائي الذي هو اساس 
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قانون ینظم مهنة المحقق العقاري  إصدارلذلك نقترح وجوب  من خلال هذه المهمة

  .ویبین فیه وجباته ویحفظ حقوق ویوفر له الحمایة

من .یة فعالة في تسویة الملكیةآلالتحقیق العقاري  إنتقدم نستخلص  ومن ما       

  .المالیة المؤسساتخلال الإتمان  في اتجاه 

  :أفاق الدراسة

 دور النظام القانوني للتحقیق العقاري في تنمیة الاستثمار 

 أثار رفض الترقیم العقاري على المحقق 

 المدد القانونیة  وتأثیرها على سیر التحقیق 

  حةالسیا ودوره في تنمیة للتحقیق العقاري 
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  :المصادر

  :المعاجم

محمود السعدي القاموسي الجدید لطلاب معجم عربي مدرسي الفبائي المؤسسة  .1

  1991الوطنیة للكتاب الجزائر سنة 

 :العامة كتبال

نظام السجل العقاري منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان  : حسین عبد اللطیف حمدان  .2

2009  

الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة دار هومة الجزائر : حمدي باشا عمر  .3

2014  

أخر  ضوءحمایة الملكیة العقاریة الخاصة طبعة جدیدة في : حمدي باشا عمر .4

 2013التعدیلات أحدث الأحكام دار هومة الجزائر الطبعة التاسعة 

   2008كتاب مجموعة النصوص صادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  .5

الملكیة العقاریة الخاصة وفقا للأحكام التشریع الجزائري دار هومة : طلبة لیلى  .6

  2011الجزائر الطبعة الثانیة 

الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة عن ضوء القانون : یوسف دلاندة  .7

 الجزائري وما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا دار هومة الجزائر 

 المدیریة،وزارة المالیة،اري وحدة التكوین المركزیة العق كتیب تقنیات التحقیق .8

  .2007سبتمبر،العامة للأملاك الوطنیة 

  :الرسائل الجامعیة

الملكیة العقاریة  لتطهیر  كآلیةالتحقیق العقاري  الأخضربوقفة ،بروال مبروك .1

ح السنة الجامعیة باالخاصة مذكرة ماستر قسم الحقوق جامعة قاصدي مر 

2018-2019 .  

 مذكرة ماستر 02- 07منازعات التحقیق العقاري في القانون،سى منىبن مو  .2

  .2016-2015كلیة الحقوق جامعة زیان عاشور الجلفة السنة الجامعیة 



  قائمة المصادر والمراجع

 

58 
 

التحقیق العقاري في التشریع الجزائري مذكرة   آلیةاحمد فواتیح فاطمة   .3

 2015-2014الحمید بن بادیس مستغانم السنة الجامعیة ماجستیر جامعة عبد

.  

في  (لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة  كآلیةالتحقیق العقاري   ،بلمهدي مولود .4

مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة اكلي محند  ) 02-07القانون  وأحكامضؤ 

  .2017- 2016البویرة السنة الجامعیة 

 نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري مذكرة ماجستیر،رویصات مسعود .5

  . 2009-2008السنة الجامعیة  ة الحاج لخضر باتنةكلیة الحقوق جامع

أثبات الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري في النظام ،عیاد وهاب .6

- 2017رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص سنة،القانوني الجزائري

2018.  

الملكیة الخاصة  لتطهیر كآلیةالتحقیق العقاري  ناریمانحداد ،قدوش لطفي .7

الرحمان میرة بجایة السنة  جامعة عبد. مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

 .2015-2014الجامعیة 

التحقیق العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في ،جموعي براهیمي  .8

جامعة حمه ،مذكرة لنیل الماستر ،في التشریع الجزائري المناطق غیر الممسوحة

  .2017-2016لخضر السنة الجامعیة 

  :المقالات

لتطھیر الملكیة العقاریة في  كآلیةالتحقیق العقاري : مقـــــــــــــــــــال  .1

  09/10/2017الجزائر لمزري مفیدة تاریخ النشر 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة الأساسیة العدد التاسع مارس 

 المجلد الاول  2018

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

 

59 
 

  :النصوص القانونیة والتنظیمیة

  :وانین الأساسیة للدستورالق

في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989-02- 23دستور  .1

المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في  28/02/1989

 . 01/03/1989صادر في  09ع ،ج ر، 23/02/1989استفتاء 

 :القوانین

ھ المتضمن قانون التوجی 1990-11- 08المؤرخ  25- 90القانون رقم  .1

بالأمر .المعدل والمتمم، 1990- 11-18المؤرخة في  49ع ،ج ر،العقاري 

المؤرخ  254-91المنظم بالمرسوم  1995-09-25المؤرخ في  26- 95

رنة بتلك االممنوحة للحائز مق الصلاحیاتمن حیث  1991-03- 27في 

 .الممنوحة للمالك

ج ،المتعلق بالأوقاف  1991- 04-27المؤرخ في  10- 91القانون رقم .2

 .المعدل والمتمم 1991- 05-08المؤرخة في  21ع،ر

المتضمن قانون تنظیم ، 2006- 02- 20المؤرخ في  02- 06القانون رقم .3

 . 2006- 03-08ع المؤرخة في ،ج ر،مھنة الموثق 

المتضمن تأسیس إجراء ، 2007- 02-27المؤرخ في  02- 07القانون رقم .4

 ن طریق التحقیق لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة ع

 . 2007- 02-28المؤرخة في  15ع ،ج ر،العقاري

القواعد بنزع الملكیة  یحدد 1991-04-27المؤرخ في  11-91القانون رقم .5

المعدل  1991-05-08المؤرخة في21ع،من اجل المنفعة العمومیة ج ر

  والمتمم

المتضمن قانون تنظیم  2006- 02-20المؤرخ في02-06القانون رقم  .6

  . 2006-03-08المؤرخةفي 14ع،ج ر،مهنة الموثق
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 الإجراءاتالمتضمن قانون  2008-02-25في المؤرخ 09-08القانون  .7

   والإداریةالمدنیة 

من  11المادة  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 85-75القانون .8

  147- 08المرسوم التنفیذي 

  اري المتضمن قانون التوجیه العق 1990-11-08المؤرخ  25- 90القانون  .9

 الأملاكالمتضمن قانون  1990-12-01المؤرخ في  30-90القانون  .10

 .المعدل والمتمم 1990-12-02المؤرخة في  52ع ،الوطنیة ج ر

  :الأوامر

، المتضمن قانون التوثیق  1970-12- 15المؤرخ في  91- 70الأمر رقم .1

 ملغى 1970- 12-25المؤرخة في 107ع ،ج ر

المتضمن الثورة  1971 - 11-  08المؤرخ في  73 – 71الأمر رقم  .2

 ملغى، 1977-11-08المؤرخة في ، 97ع ،الزراعیة ج ر 

ج ،المتضمن القانون المدني 1975- 09-26المؤرخ في  58-75الأمر .3

 ،المعدل والمتمم، 1975-09-30المؤرخة في ، 78،ر

المتضمن إعداد مسح  1975-11- 12المؤرخ في  74-75رقم  الأمر .4

- 18المؤرخة في ، 92ع ،ج ر ،العقاريالأراضي العام وتأسیس السجل 

 .المعدل والمتمم 1975- 11

المتعلق بمھنة المھندس  1995-02- 01المؤرخ في  08-95الأمر رقم  .5

 . 1995-04- 16المؤرخة في  20ع ،العقاري الخبیر

  :النصوص التنظیمیة

المتضمن إعداد مسح  1976- 03-25المؤرخ في  32-73:المرسوم رقم- .1

  .المعدل والمتمم، 1976-04-16المؤرخة في  30ع ،الأرضي العام ج ر 
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المتضمن القانون  1990- 10-27المؤرخ في  334-90المرسوم التنفیذي رقم  .2

ج ،المكلفة بالمالیة بالإدارةالأساسي الخاص بالعمال التابعین لأسلاك الخاصة 

 .46ع ،ر

  

  :المذكرات الإداریة التعلیمات و

  :الإداریةالتعلیمات 
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  . وزارة المالیة،

 02-07المتضمنة القانون  2011-11-02المؤرخة في  10834مذكرة رقم  .4

حضور ،رد مصالح مدیریة أملاك الدولة للولایة  2007-02-27المؤرخ في 

  .المجاورین والحائزینالملاك 
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  ملخص

أن الإجراءات البطيئة التي تميز المسح العام للأراضي  في التسوية الشاملة للملكية العقارية الخاصة والنتائج 

أدت الى استحداث آلية التحقيق العقاري بموجب ،ضمن عقد الشهرة المت 352- 83السلبية للقانون

المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق  2007-02- 27المؤرخ في  02- 07القانون

  .المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية  147- 08العقاري والمرسوم التنفيذي 

مسح لدى الطلب حيث يتميز بالسرعة في الإجراءات  ويتميز بقواعد إجرائية ويعتبر التحقيق العقاري 

أدارية وميدانية تنتهي بتسليم الملتمس سند ملكية عن طريق الحيازة وفي حالة وجود نزاع يمنع الحائز من  

 .استيفاء حقه القانوني يتوجب عليه اللجؤ الى القضاء

  سند الملكية.محقق عقاري.ة الملكيةاتسوي،التحقيق العقاري: الكلمات المفتاحية

Summary 

The slow procedures that characterize the general survey of land in the 

comprehensive settlement of private real estate ownership and the negative 

results of Law 83-352 containing the goodwill contract, led to the creation 

of a real estate investigation mechanism under Law 07-02 of 27-02-2007, 

which includes the inspection and delivery of title deeds through real estate 

investigation and the decree Executive 08-147 related to real estate 

investigations and delivery of title deeds. 

The real estate investigation is considered a survey upon request, as it is 

characterized by speed of procedures and is characterized by administrative 

and field procedural rules that end with the petitioner handing over a title 

deed through possession. In the event of a dispute that prevents the holder 

from fulfilling his legal right, he must resort to the judiciary. 

Key Words :Real Estate Investigation .Property Settlement. Real Estate 

Investigator. Title Deed.  


